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 شكر وتقدير

بياء والمرسلين سيدنا الحمد لله رب العالمين أهل المجد والثناء، والصلاة والسلام على أشرف الأن
 .له وصحبه أجمعينآمحمد وعلى 

على توفيقه بإتمام هذه الرسالة، فهو عز وجل أحق بالشكر  وأخيراا  شكر الله العلي القدير أولاا أ إنني
ن ا  أصبت فمن الله و  نإقني بإنجاز هذا العمل المتواضع فوالثناء وأولى بهما، فالحمد لله الذي وف

 .توفيقي إلا من الله تعالىأخطأت فمن نفسي، وما 

الذي كان صاحب  بو الهيجاءأ محمد الدكتور للأستاذ والاحترامشكر كل الشكر مقرون بالعرفان ال
 هذه الرسالة وعلى سعة صدره وغزارة علمه. نجازإبعد الله سبحانه وتعالى، في  الأولالفضل 

ذ أتقدم  دي للأخذ بكل بالشكر والتقدير لقبول مناقشة الرسالة وتعه   لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشةوا 
ثرائها. إلىملاحظاتهم الهادفة   تصويبها وا 

جامعة الشرق الأوسط برئاستها وكوادرها أسجل لأهل الفضل فضلهم، وهم هنا  لأنسع والمقام يت  
 .يةدار وهيئاتها المشرفة والتدريبية والإ

 والله ولي التوفيق

 الباحثة
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 الإهداء

من دأبت أنامله ليقدم لي لحظة  إلى... الراحل من حياتي الحاضر في قلبي  إلىهدي رسالتي أ
من احتوى مسيرتي  إلى... من حصد الأشواك ليحميني ويمهد لي طريق العلم  إلى... سعادة 

يا صاحب القلب الكبير كنت أتمنى وجودك بحياتي في هذا اليوم المميز بالنسبة  ... وتفاصيل حياتي
 والدي الحبيب رحمة الله عليه.روح  إلى ... لي

هيبته والحق  ةللقضي عادواأو لمن رفعوا رايات النصر في وطني  ةكما أهدي رسالتي للصقور الشامخ
 .صقور كتائب القسام إلىالمناضل الجيش المجاهد  ىلإالتحرير  خطا خطىمن  لكل

 ةوطني وعاصمتي القدس الحبيب ىلإ
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 ةدراسة مقارن - لشركات المساهمة العامةلتحويل الصفة القانونية 
 نور فـوزي قني :عدادإ

 محمـد أبو الهيجـاء ستاذ الدكتورالأ :شرافإ
 صالملخ  

العامة من أكبر شركات الأموال التي تعد المركز الفعال في التأثير تعتبر شركات المساهمة 
 على الاقتصاد الوطني.

أنواعها معوقات قد تحد من سير نشاطها ونموها وقد  اختلافولكن قد تواجه الشركات على 
دار التخطيط المستقبلي لأعمال تلك والجمع بين ملكية الشركات و  انعدامتكون السبب في ذلك  تها ا 

 إلىومن ضمن الظروف التي قد تضطر الشركات  التجارة،ك ما يطرأ من تطويرات في ميدان وكذل
الامثل وأعتقد أن تحويل الصفة القانونية هو الخيار  اقتصاديةالقانونية هي ظروف  صفتهاتحويل 

 شطبها. أو/وتصفيتها من  بدلاً 
تحويلها مشكلة الأ  تنيتحويل صفتها القانونية واجه إلىلذلك بالنسبة للشركات التي اضطرت 

يل الصفة القانونية لهذه تعزر طريقة تحو  أوتكفل  خاصه وهي عدم وجود نصوص قانونية
، حيث قمنا بتحويل صفة قانونية لعديد من الشركات عن طريق المبادئ العامة واتخاذ الشركات
قد  المشر عفي الشركات الأخرى التي كان  المتبعة في تحويل الصفة القانونية جراءاتبعض الإ

، لذلك ومن خلال دراستي يردنمن قانون الشركات الأ 218 ةفي نص المادنص عليها صراحة 
 هدافبه المقدمة والمشكلة والأ تتناول الأولخمسة فصول الفصل  إلى بتقسيمها رسالتي  تهذه قم

ة للشركات ومبررات التحويل والأثر والاهمية والفصل الثاني تحدث عن ماهية الصفة القانوني
 إجراءاتومعوقاته، اما الفصل الثالث فتحدث عن  وشروطهالقانوني له وألية التحويل ونطاقه 

ة والفصل الرابع قد تحدثت عن اثر التحول على الشركاء وعلى دار التحول وصلاحيات مجلس الإ
دائني الشركة وفي الفصل الخامس تحدث عن عدة نتائج وتوصيات وكان من أهم النتائج هي أني 

حيث  الجزائري قد طرح الموضوع بشكل صريح وواضح  المشر عالفلسطيني و  المشر عن أقد وجدت 
تضح لي من خلال ا أيضًاة للشركات المساهمة العامة، و سلط الضوء على تحويل الصفة القانوني

الصناعة والتجارة لاعتبار بعضها  بوزارةتحويل الصفة القانونية للشركات المساهمة العامة لدينا 
 العامة، الهيئةة من دار بالسهولة وبعضها بالصعوبة وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإ
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نص قانوني  إلىتعديل بالشركات تحتاج  أون أي إجراء بأ أيضًااتضح لي من خلال دراستي 
لا أن تحويل الصفة القانونية لم تحدد رسومها بل هي إينسبه الرسوم المستحقة واضح وصريح 

متروكة لسلطة تقديرية للمراقب بتحديدها ويتم من خلال لجنة يشكلها المراقب وكانت لدي عدة 
جراءاتبنص صريح و  المشر عتوصيات وكان أهمها أن ينص   المشر عو حذو حذالتحويل وأن ت ا 

بالنص صراحة على تحديد نسبة الرسوم التحويل الصفة وتحديد  هكما نوصي ،الفلسطيني والجزائري
باعتبار تحويل الشركة مبرر تعديل في نظام الشركة  هالطبيعة القانونية لتحويل الشركة ونوصي
لاعتبارية، وفي النهاية يجب القول بأن الشركة المساهمة الاساسي يبقى على شخصيتها المعنوية وا

الدخل  لأصحابتسمح  لأنهاالعامة تعد من ركائز الاقتصاد الوطني التي تعمل على بناءه وتقويته 
ثار المترتبة على هذا النوع من الشركات لا تقتصر على الادخار فيها لذا فإن الآ إلىالمحدود 
المنشودة  هدافالاقتصاد الوطني وحتى تحقق هذه الشركة الأ فقط وانما تمتد لتمثل مؤسسيها

ة قوي وبعيد عن الأخطاء واستغلال إدار ن يدير الشركة مجلس أنشائها يجب إوالمرجوة 
 الصلاحيات.

   .الصفة القانونية العامة،المساهمة  تحول، الشركاتالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Public shareholding companies are among the largest financial companies that are the 

effective center in influencing the national economy. 

But companies of all kinds may face obstacles that may limit the progress of their 

activity and growth, and the reason for this may be the lack of future planning for their 

business and the combination of corporate ownership and management, as well as the 

developments in the field of trade, and among the circumstances that companies may 

have to transfer their legal title are Economic conditions, and I think that the transfer of 

legal status is the ideal option, rather than classifying it or removing it. 

Therefore, for the companies that had to transfer their legal status, we faced a 

problem, which is the lack of legal texts that guarantee or support the method of 

transferring the legal status of these companies, as we transferred the legal status of many 

companies through general principles and took some measures followed in the transfer of 

legal status in companies The other that the legislator had explicitly stipulated, therefore, 

and through this study of mine, I divided it into five chapters. The first chapter dealt with 

the introduction, the problem, objectives and importance, and the second chapter talked 

about what the legal status of companies is, justifications for transfer, the legal effect of it, 

the transfer mechanism, its scope, conditions and obstacles, while the third chapter talks 

about the transformation procedures and the powers of the board of directors and the 

fourth chapter I talked about the impact of the transformation on the partners and the 

company’s creditors and in the fifth chapter he talked about several results and 

recommendations, and one of the most important results was that I found that the 

Palestinian and Algerian legislators had raised the issue explicitly and clearly as they shed 

light on the transfer of The legal status of public joint stock companies, and also it 

became clear to me through the transfer of the legal status of our public joint stock 

companies to The Ministry of Industry and Trade, considering some of them as easy and 

some of them as difficult, according to the powers granted to the board of directors by the 
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General Assembly, it became clear to me through my studies as well that any procedure 

or amendment in companies needs a clear and explicit legal text attributing the fees due, 

but the transfer of legal status did not specify its fees, but rather it is It is left to the 

discretion of the observer to determine it, and it is done through a committee formed by 

the observer. I had several recommendations, the most important of which was that the 

legislator explicitly stipulate the transfer procedures and that the Palestinian and Algerian 

legislators should be taken into account. We also recommend explicitly specifying the 

percentage of transfer fees and determining the legal nature of the transfer of the company 

and a recommendation that the company transfer is justified An amendment to the 

company’s articles of association that maintains its moral and legal personality, and in the 

end it must be said that the public shareholding company is one of the pillars of the 

national economy that it works to build and strengthen because it allows people with 

limited income to save in it, so the effects of this type of companies are not limited to its 

founders Only, but extends to represent the national economy, and for this company to 

achieve the desired and desired goals, its establishment must manage evil It has a strong 

board of directors and is far from mistakes and abuse of powers. 

Keywords: Transformation, Public Shareholding Companies, Legal Capacity. 
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 :الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

باقتصاديات تبوأت الشركة المساهمة العامة في أيامنا هذه مركزاً فاعلًا في التأثير والتحكم 

العالم الذي انعكس تأثيره على سياسات الدول التي تتحكم بمقد راته الاقتصادية، حتى أصبح يطلق 

 (1) عليه عصر الاقتصاد والمصالح الاقتصادية.

تشبيه تنظيم شؤون شركة المساهمة بنظم المجتمع الديمقراطي، حيث  إلى (2) ويذهب الفقه

ة بالسلطة التنفيذية، أما دار يشبه الهيئة العامة في الشركة بالسلطة التشريعية في الدولة، ومجلس الإ

 مراقبة الحسابات فيمكن تشبيهها بالسلطة القضائية.

ر نشاطاتها ونموها، وقد يعزى وقد تواجه الشركات على اختلاف أنواعها معوقات تعترض سي

دار ذلك لانعدام التخطيط المستقبلي لأعمال تلك الشركات والجمع بين ملكية الشركات و  اتها، وكذلك ا 

ما طرأ من تطورات في ميدان التجارة، مما قد يجعل الشركات تتحول في صفتها القانونية من شكل 

ك تحديد مصير الشخصية المعنوية للشركة آخر وهذا يرتب العديد من الآثار على الشركة وكذل إلى

 (3) .وما يرتبط بذلك من نتائج قانونية

كما أن لهذا التحول في الصفة القانونية للشركة آثار تتعلق بالشركاء وكذلك بدائني الشركة من 

ناحية أخرى، حيث توجد عدة نتائج ستترتب على ذلك سواء تلك التي تتعلق بالشركاء كزوال صفة 
                                                           

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2772العكيلي، عزيز، ) (1)
 .215، عما ن، ص1للنشر والتوزيع، ط

. وانظر 431(، الشركات التجارية "شركات المساهمة" بيروت، بدون دار نشر، ص1777انظر في ذلك عيد، إدوار، ) (2)
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777كذلك سامي، فوزي محمد، )

 .422، عما ن، ص1ط
 .18القانون التجاري، الإسكندرية، دار العلوم، ص( أصول 1777) ( طه، مصطفى3)
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ما يتعلق  أوالورثة  إلىأسهم وضمان انتقالها  إلىالتصرف في الحصص التي ستؤول  أوالتاجر 

 .(1) بدائني الشركة والتي تتعلق بمدى تأثر حقوقهم بهذا التحول

ي، ردنالأ المشر عوقد يحدث وتتحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة فما هو موقف 

 تحويل لشركات المساهمة العامة. وعليه تأتي الدراسة للتعرف على إشكالية

 مشكلة الدراسة

 المساهمةحول الشركات تل قانوني خاص وصريحفي عدم وجود نصوص  تكمن مشكلة الدراسة

 الصفةي تناول تحول ردنمن قانون الشركات الأ (218نص المادة )حيث أن و سواها  إلى العامة

 الصفةالا انه غفل عن تحويل   للشركات الاخرى بشكل واضخ وصريح وبشكل خاص القانونية

مع خلو  لمثل هذه الشركات  القانونية الصفةوقمنا بتحول  سواها  إلىمساهمه بالشركات  القانونية

في تحويل الصفة القانونية لمثل هذه الشركات وهنا تكمن خاص التشريع من اي نص قانوني 

عالج تحول  الشركات الاخرى وقام بذكرها بنصوص قانونيه خاصه بكل  المشر عحيث ان  المشكلة

على عكس  القانونيةفي ذكر نصوص لتحويل صفتها   الخاصة بذلك جراءاتالإ وموضحاشركه 

 .العامة المساهمةشركات الفي  تحول   المشر ععنه  غفلما 

 الدراسة أهداف

 بيان المقصود بتحويل الصفة القانونية للشركة؟ .1

 . بيان الأثر القانوني لتحويل الصفة القانونية على الدائنين.2

 بيان الإشكالات عن تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة. .3

 العامة.بيان الآثار المترتبة عن تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة  .4
                                                           

 .21( شرح القانون التجاري والشركات التجارية، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2772( العكيلي، عزيز)1)
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 أهمية الدراسة

جاءت أهمية هذه الدراسة لتتناول موضوع تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة 

وكذلك أحكام المحاكم  ،الناظمةالمصادر القانونية ذات الصلة والقوانين  إلىوذلك من خلال الرجوع 

 والتطبيقات القضائية ذات الصلة مما يشكل إضافة للمكتبة القانونية العربية.

ة، ودائرة دار ل أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثون والمساهمين، ومجلس الإكما من المؤم

مراقبة الشركات، والمحامين من خلال الاستفادة مما ستسفر عنه النتائج والمهتمون بالتطبيقات 

 القضائية للشركات المساهمة العامة.

 أسئلة الدراسة

 لتسليط الضوء على هذه الاشكالية لا بد من الإجابة عن التساؤلات التالية:  

 ما المقصود بتحويل الصفة القانونية للشركة؟ .1

 ما الأثر القانوني لتحويل الصفة القانونية على الدائنين؟ .2

 . ما الإشكالات عن تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة؟3

 العامة؟. ما الآثار المترتبة عن تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة 4

 حدود الدراسة

 الحدود المكانية

مع المقارنة بالتشريعات  يردنقانون الشركات الأالحدود المكانية للدراسة محددة بتشريعات 

 2717وتعديلاته لسنة  1711لسنة  157قانون الشركات المصري رقم  منها الأخرىالعربية 

 وتعديلاته. 2711لسنة  27وقانون الشركات السوري رقم 
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 الحدود الزمانية

لعام م وتعديلاته 1777( لسنة 22ي رقم )ردنبقانون الشركات الأ للدراسة محدد الحد الزمني

 .المقارنة( والقوانين 2711)

 محددات الدراسة

توجد أي محددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الأكاديمي والمجتمع لا 

 القانوني بشكل عام.

 مصطلحات الدراسة

عرفتها، المراجع التي  إلىالباحثة بتعريف بعض مصطلحات الدراسة من خلال العودة  قامت

 على القارئ فهم هذه المصطلحات. ولتسهل

تنظيم متكامل تتدرج فيه  إلىتها إدار تخضع في  الشركة التيهي  الشركة المساهمة العامة: -

ها وفقاً لما جاء في عقد الشركة أهدافالسلطات بين تلك الهيئات، وذلك لتحقيق أغراض الشركة و 

 (1) .ونظامها الأساسي

من شكل لآخر بسبب العديد من  تتحول: هي الشركة التي تحويل الصفة القانونية للشركة -

 (2). العوامل المتعلقة بالشركة وينتج عن ذلك العديد من الآثار القانونية

 

                                                           

دار الثقافة (، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية و 2772العكيلي، عزيز، ) (1)
 257، عما ن، ص1للنشر والتوزيع، ط

 .157( الشركات التجارية الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص1771) ( طه، مصطفى2)
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 دب النظري والدراسات السابقةالأ

 ولاا: الادب النظريأ

 تتضمن الدراسة وعنوانها عدة فصول:

مقدمة عامة للدراسة تعالج خلفية الدراسة وأهميتها نتناول فيها مشكلة الدراسة  :الأولالفصل 

 ها وأسئلتها ومصطلحات الدراسة انتهاء بمنهجية الدراسة وأدواتها.أهدافو 

  القانونية الصفة: ماهية تحويل الفصل الثاني

 ة:دار صلاحيات مجلس الإالتحول و  إجراءات: الفصل الثالث

 .التحول على الشركاء وعلى دائني الشركةأثر الفصل الرابع: 

 .الخاتمة والنتائج والتوصياتالفصل الخامس: 

 ذات الصلة الدراسات السابقةثانياا: 

 تحويل التصفية في الشركة المساهمة العامة  بعنوان:( 0222) )1( الكبيسيدراسة رنا 

 إلىتحول التصفية في الشركة المساهمة العامة من التصفية الاختيارية  إلىهدفت هذه الدراسة 

التصفية الاجبارية في ضوء احكام قانون الشركات  إلى أوتصفية اختيارية تحت اشراف المحكمة 

  وتعديلاته. 1777( لسنة 22)ي رقم ردنالأ

ي ردنالنقص والتعارض والقصور في نصوص قانون الشركات الأ تداركهذه الدراسة وحاولت 

 المشر عوتوصلت اهم النتائج لم يكن  .تصفية في الشركة المساهمة العامةوالتي تتعلق بتحول ال

                                                           

( تحول التصفية في الشركة المساهمة العامة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، 2717الكبيسي، رنا عمران ) (1)
 عمان. 
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 1777لسنة  22من قانون الشركات رقم  285ي موفقا في صياغة النص القانوني للمادة ردنالأ

وتوصلت  للشركة،ية اشراف المحكمة على التصفية الاختيارية في الشركة المساهمة العامة وهي كيف

ي هو حالات تحول التصفية للشركة المساهمة العامة من ردنالأ المشر عهم التوصيات على غفلة أ

 التصفية الاجبارية. أوشراف المحكمة إالتصفية الاختيارية تحت  إلىالتصفية الاختيارية 

شركات  إلىبعنوان: الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية  (1)( 0222دراسة حمو وأيوب )
 .مساهمة

شركات مساهمة،  إلىيترتب من آثار القانونية لتحول الشركات العائلية  عماوقد هدفت الكشف 

حيث قد تعاني الشركات العائلية من معوقات عدة تعترض نموها ومتابعة نشاطاتها ومن هنا قد 

شركة مساهمة عامة ولتجاوز هذه الإشكالية حيث أن لهذا التحول أثار  إلىتتحول من شركة 

 قانونية على الشركة العائلية وعلى الشركاء والدائنين.

وتلتقي الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أن لهذا التحول آثار قانونية على الشركاء وعلى 

 التحول.قة في كيفية بالدائنين ولكنها تختلف عن الدراسة السا

" التزامات الشريك المالية في الشركة التجارية دراسة بعنوان: (0222) زينب ،علي دراسة
 مقارنة".

 شخاصتناولت الدراسة الالتزامات المالية للشريك في الشركات التجارية بنوعيها شركات الأ

بتقديم حصته في رأس ية وذلك من خلال بيان التزامه دار وشركات الأموال دون بيان الالتزامات الإ

 مال الشركة، وبينت التزام الشريك الشخصي والتضامني عن ديون الشركة والآثار الناتجة عن ذلك.

                                                           

 12( الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مجلة الرافدين للحقوق، 2717وأيوب )( حمو، نسيبة 1)
(44 :)1-87. 
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وتتميز الدراسة الحالية من أنها ستتناول تحويل الصفة القانونية للشركة والآثار المترتبة على 

لسابقة التزامات الشريك المالية في على الشركاء، بينما تناولت الدراسة ا أوذلك سواء على الدائنين 

 الشركة التجارية.

 منهجية الدراسة

أحكام وقواعد قانون الشركات  لتحليل المقارنو المنهج التحليلي الباحثة في هذه الدراسة  اتبعت

محاولًا إزالة الغموض الذي اكتنف  (،2711م وتعديلاته لعام )1777( لسنة 22ي رقم )ردنالأ

التنظيم القانوني لموضوع تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة، ووضع حالات ومعايير 

ة هذه الشركة، كما ستقوم الباحثة بتحليل آراء الفقه القانوني إدار يجوز بتوافرها حل مجلس 

م القضائية بهذا الخصوص إن وجدت في بخصوص المسائل المثارة في هذه الدراسة، وكذلك الأحكا

 .ردنالأ
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 :الفصل الثاني
 ماهية تحويل الصفة القانونية

 تمهيد

في القانون  مهمةمما لا شك فيه أن الشركات وما يتصل بها من موضوعات تعد من القضايا 

لما لها  المهمةالتجاري، ومن أنواع هذه الشركات الشركة المساهمة العامة، والتي تعد من الشركات 

من أثر واضح في التحكم باقتصاديات العالم، وهذه الشركة كغيرها من الشركات قد تواجهها عدة 

شكل آخر، وتحويل  إلىتتحول صفتها القانونية من شكل  لأنإشكاليات ومعوقات مما قد يعرضها 

فاة الشريك الصفة القانونية تظهر أهميتها في الحد من انقضاء الشركة وتصفيتها لأي سبب كان كو 

النزاعات التي تحدث بين الشركات، فقد يتم تحويلها لشركة أموال وتحديد مسؤولية الشريك  أو

 .(1)بمقدار حصته في الشركة 

عادة  كما أن الفائدة تظهر من خلال تحويل الصفة القانونية للشركة بجذب رؤوس الأموال وا 

ضح في الشركات المساهمة العامة الأمر التوظيف لها في مجالات الاستثمار المتعددة، كما هو وا

، وكذلك المقدرة على مواكبة (2) الذي يزيد من كمية التدفقات النقدية، وزيادة فرص العمل للأفراد

 المشر ع، ومن هنا كان (3) جميع ما يطرأ من تطورات اقتصادية في إطار منظمة التجارة العالمية

ي صاحب السبق من خلال معالجة موضوع تحول الصفة القانونية للشركة، حيث عالج ذلك ردنالأ

                                                           

( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة 1771) الشواربي، عبد الحميد (1)
 .11المعارف، ص

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2772)العكيلي، عزيز،  (2)
 .215، عما ن، ص1للنشر والتوزيع، ط

 .327، جامعة حلب، منشورات جامعة حلب، ص1(، القانون التجاري البري، ج1774فرعون، هشام، ) (3)
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(، وقانون 1717( لسنة )1(، وقانون الشركات رقم )1711في قانون الشركات المؤقت لسنة )

 (.1777( لسنة )22الشركات رقم )

ملية القانونية الع إلىوبشكل عام فإن تحويل الصفة القانونية للشركة إنما ينسحب بشكل عام 

، كما (1) التي يتم من خلالها تغيير الشكل القانوني للشخصية المعنوية للشركة، أثناء مدة العمل بها

العمل في الشركة  يبدؤونتظهر الأهمية لتحول الصفة القانونية للشركة في أن الشركاء عندما 

/أ( 8خلال أحكام المادة )يقومون باختبار نمطي محدد لأشكال الشركات التي تم النص عليها من 

ي وتعديلاته، حيث كان الشكل الغالب لمعظم الشركات سابقاً هو شركة ردنمن قانون الشركات الأ

 (2). تسجيلها إجراءاتالتضامن لما تتمتع بها من الامتيازات والسهولة في 

القانوني  شكلهار ييبتغام الشركة يق أو ،هاأصلفي الشيء مع بقاء  تغيير هو :التحولويعرف 

 انقضائها.شكل آخر دون  إلى ،هيعل هوالذي 

 .خرآشكل  إلىر شكل الشركة من شكل يي: تغوالتحول في قانون الشركات

( من 221-218وترى الباحثة أن أحكام الصفة القانونية للشركة قد حددتها أحكام المواد )

للشركاء أن يختاروا بين عدة ي، وكما هو معلوم فإنه عند أنشاء شركة فإن ردنقانون الشركات الأ

شركات وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، 

وشركة رأس  وشركة التوصية بالأسهم، والشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة الخاصة،

ذلك بحسب الاتفاق بينهم، وقد يكون تحول الصفة القانونية للشركة نظراً للظروف  ويكونالمال 

 التي تطرأ على الوضع الاقتصادي والنشاط التجاري وأسباب أخرى سيتم فيما بعد بيانها.

                                                           

 .477لتجاري، الدار الجامعية، القاهرة، ص(، القانون ا1717طه، مصطفى كمال، ) (1)
 .47( مسؤولية المدير المالي في تعثر الشركات، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2712الخزاعلة، سالم ) (2)
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ومن هنا فإن تغير الصفة القانونية للشركة المساهمة العامة تظهر رغبة الشركاء في تغير 

هم للقيام بحل الشركة القائمة وتصفيتها لتأسيس شركة أخرى على أنقاض الشركة، بما لا يضطر 

نما يكتفي بإلزامهم بإتباع إجراءاتالشركة السابقة بكل ما يستتبعه هذا الحل من  معينة  إجراءات، وا 

 (1). لتسجيل تغيير الصفة القانونية للشركة

يترتب على تحويل أية  ( حيث نصت على أنه:" لا221وهذا ما تم النص عليه في المادة )

 شخصيتها الاعتباريةأية شركة أخرى نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة  إلىشركة 

السابقة وتتحفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولية الشريك المتضامن بأموال الشخصية عن ديون 

 (2). الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحول قائمة

 تم تناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين:ولمزيد من التوضيح سي

 : مبررات التحويل والأثر القانوني له.الأولالمبحث 
 .: آلية التحويل ونطاقه القانوني وشروطه ومعوقاتهالمبحث الثاني

 

                                                           

 .481( القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2717يا ملكي، أكرم ) (1)
 (.1777( لسنة )22( من قانون الشركات الأردني، رقم )221ادة )نص الم (2)
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 :الأولالمبحث 
 مبررات التحويل والأثر القانوني له

، وشركات أموال، فإذا كان الاعتبار المالي هو أشخاصشركات  إلىتقسم الشركات بشكل عام 

فمنها يمكن القول أن الشركة شركة  الشركة،ى في تكوين ونشاط الأولالذي له أهمية في الدرجة 

أموال، ويتدرج تحت هذا المفهوم الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة 

ي هو الأساس، عندما يقال أن هذه الشركة هي من كان الاعتبار الشخص إذاالتوصية بالأسهم، أما 

 (1). ومثالها شركة التضامن وشركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة شخاصشركات الأ

 (2) :ي بين أنواع ثلاثة من تحول الشركات وهيردنالأ المشر عق وقد فر  

 بالعكس. أوشركة توصية بسيطة  إلىأن تتحول شركة التضامن  -1

شركة مساهمة  أوشركة توصية بالأسهم  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىتحول الشركة  -2

 خاصة.

شركة مساهمة خاصة  أوشركة التوصية بالأسهم  أوتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة  -3

شركة مساهمة عامة ويظهر ذلك من خلال مراجعة نصوص المواد في قانون الشركات  إلى

الأحكام الخاصة لتحول الشركات والأثر القانوني المترتب  ( والذي بين1777( لسنة )22ي )ردنالأ

 عليها.

 إجراءاتوترى الباحثة أن عملية تحول الصفة القانونية للشركة في الحالات الثلاث تحكمها 

وضوابط معينة ويترتب عليها آثار معينة، وهذا ما أكدته بنصوص المواد الواردة في قانون الشركات 

                                                           

( على أنه " يتم تأسيس الشركة في الملكية 1777( لسنة )22( من قانون الشركات الأردني رقم )4نصت المادة ) (1)
 وتسجيلها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً.

 .48ياملكي، أكرم، القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (2)
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( والتي تتعلق بتحول الشركة، وهذا ما ورد النص عليه في 1777) ( لسنة22ي، رقم )ردنالأ

(، وغيرها 157-153( في المواد )1777القوانين العربية الأخرى كقانون الشركات العراقي لسنة )

ولمزيد من التفاصيل  من القوانين العربية الأخرى التي بحثت في تحول الصفة القانونية للشركة.

 من خلال المطلبين التاليين:سيتم تناول هذا المبحث 

 : مبررات تحول الشركات.الأولالمطلب 
 : الأثر القانوني لتحول الشركات.المطلب الثاني

 :الأولالمطلب 
 مبررات تحول الشركات

تبوأت الشركة المساهمة العامة في أيامنا هذه مركزاً فاعلًا في التأثير والتحكم باقتصاديات 

سياسات الدول التي تتحكم بمقد راته الاقتصادية، حتى أصبح يطلق  العالم الذي انعكس تأثيره على

 (1). عليه عصر الاقتصاد والمصالح الاقتصادية

وتعد طبيعة الشركات المساهمة العامة طبيعة تعاقدية، حيث أن العقد بين الشركاء هو أساس 

ة الشركة المساهمة العامة إدار قيام الشركة، حيث ينظم علاقة الشركاء ببعضهم البعض، وكذلك 

نجد قياسها بممارسة نشاطها الاقتصادي ويترتب على ذلك عدة آثار منها؛ أن المساهم عندما 

يكتتب بالأسهم يكون قد ساهم في تكوين الشركة، ومبدأ المساواة بين المساهمين، وأن المساهم غير 

ام الشركة، وأن الهيئة العامة ملزم بأن يدفع للشركة أموالًا تتجاوز ما هو منصوص عليه في نظ

                                                           

(، واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، 1711( في هذا المعنى انظر الطروانة، عادل، )1)
 .273رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، ص
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التي تتكون من مجموع المساهمين تعد السلطة العليا للشركة، وأن القرارات لا تتخذ في الهيئة 

 (1). العامة إلا بالإجماع

وجوب تصفية  إلىوتشمل التصفية جميع الشركات أياً كان سبب الحل، ويذهب رأي فقهي 

صية الاعتبارية، ولكن في الحقيقة أن تصفية شركة شركة المحاصة بالرغم من عدم تمتعها بالشخ

 (2). المحاصة لا تعدو أن تكون إلا عملية حسابية بين الشركاء

تصفية الشركة بين النظام القانوني  أهدافوبالرغم من هذا الخلاف فإنه لا خلاف حول 

ي من جهة أخرى. فالتصفية ردنالفرنسي والمصري من جهة، وبين النظام القانوني الإنجليزي والأ

تسوية جميع المراكز القانونية التي  إلىفي جميع هذه الأنظمة القانونية ما هي إلا عملية تهدف 

خلفتها الشركة المنحلة، والتي يترتب عليها إنهاء عملية الشركة، وجمع أصولها وتحصيل ديونها، 

فائض فيتم وضعه تحت تصرف الشركاء  وبيع أموالها لسداد الديون المترتبة عليها، وفي حالة وجود

 (3). لقسمته بينهم

/أ( من قانون الشركات 452ي لم يكن موفقاً في صياغة نص المادة )ردنالأ المشر عوعلى أن 

تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها... وتستمر الشخصية الاعتبارية  التي جاء فيها " 7991لسنة 

 ." الانتهاء من تصفيتهاللشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد 

                                                           

 .27، القاهرة، دار النهضة العربية، ص2، ط2التجارية، ج ( الشركات1773القليوبي، سميحة ) (1)
، ، دار الصفدي للنشر، دمشق1، تصفية الشركات التجارية، دراسة قانونية محاسبية علمية، ط2773بدران، ناجح، ( 2)

 .47ص
، التعاونية، عمان، الأردن، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، جمعية عمال المطابع 1772شخانبة، عبد علي، ( 3)

 .127ص
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التي نصت على أنه  7929( من قانون الشركات المؤقت لسنة 492فبمقارنتها بنص المادة )

التصفية  إجراءاتتتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء ب"

ي لم يبين في قانون ردنالأ المشر عيتبين أن  التصفية..." إجراءاتالمدى الذي تتطلبه  إلىوذلك 

وتعديلاته أن الشخصية المعنوية للشركة تستمر بالمقدار اللازم لعملية  7991الشركات لسنة 

الغرض الأساسي من هذا الاستثناء هو تسهيل عملية التصفية، وبناء عليه لا  لأنالتصفية. 

إطالة أمد بقاء  يستطيع المصفي البدء في عمليات استغلال لحساب الشركة المنحلة ويترتب عليها

 (1). التصفية أهدافالشركة بما يتعارض مع 

( من قانون الشركات على الشكل 452ي صياغة نص المادة )ردنوتأمل الباحثة من المروع الأ

الآتي: )تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها... وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة بالقدر اللازم 

 الانتهاء من تصفيتها(.للتصفية لحين فسخها بعد 

على الجهة التي قررت ( من قانون الشركات "452وجاء في الفقرة )ب( من نص المادة )

تصفيتها الشركة تزويد المراقب والسوق بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى 

دة لا تزيد المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال م

 على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار".

يريد من هذا الإجراء أ يعلم كل من له علاقة بقرار التصفية وما يترتب عليه من آثار  المشر عف

التي تحافظ  جراءاتنتيجة وقف عمليات الشركة وتصفية موجوداتها، ليتخذ كل صاحب مصلحة الإ

 (2). على حقوقه

                                                           

 .141، الشركات التجارية، الناشر دار النهضة العربية، ص2773( رضوان، فايز نعيم، 1)
 .437، مرجع سابق، ص1775( عكيلي، عزيز، الشركات التجارية في القانون الأردني، 2)
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ي أحكام تحويل صفة الشركة، كما ورد في ردني في قانون الشركات الأردنالأ المشر عوقد نظم 

( من القانون، حيث ظهر من خلال استقراء نص المادة أن عملية التحويل تتم 221نص المادة )

لم ينظم أي أحكام خاصة بأية حالات استثنائية التي تواجه عملية  المشر عبشكل سلسل، كما أن 

 (1). ية للشركةالتحويل للصفة القانون

وقبل أن نبين مبررات عملية تحول الشركة فلا بد لنا من بيان معنى التحول في اللغة وفي 

قانون الشركات وبيان الفرق بين الاندماج والتحول من حيث التعريف ومن حيث المحل، ومن حيث 

 الآثار.

تغيير في شيء ما مع  هو:معاجم اللغة العربية نجد أن التحول لغة  إلىومن خلال العودة 

 (2). شركة أخرى دون انقضائها إلىأن تقوم شركة بتغيير شكلها القانوني  أوبقاء أصله، 

ي فهو:" تغيير شكل الشركة من شكل ردنأما بالنسبة لتعريف التحول في قانون الشركات الأ

 (3). شكل آخر" إلى

 ل:" أما بالنسبة للفرق بين تحول الشركة واندماجها فيظهر من خلا

شكل  إلىمن حيث التعريف: حيث يعني التحول هو عملية التغيير في شكل الشركة من شكل  -1

آخر، مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وعدم ظهور شخص اعتباري جديد، أما الاندماج، فهو أن 

 .(4)أكثر من شركة وتنقضي الشركات المدمجة فيها، وتزول شخصيتها الاعتبارية أوتندمج شركة 

                                                           

الخاصة )دراسة مقارنة( عمان، دار الحامد ( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال 2717جويحان، معن ) (1)
 .2للنشر والتوزيع، ص

 ( لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة )حول(.1771ابن منظور، محمد بن مكرم ) (2)
 (.1777( لسنة )22( من قانون الشركات الأردني رقم )1نص المادة ) (3)
 .17قاهرة، دار النهضة العربية، ص( الشركات ذات رأس المال المتغير، ال1773صدقي، أميرة ) (4)
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أكثر أما بالنسبة للتحويل،  أويكون المحل في الاندماج بين شركتين  الشركة:من حيث محل  -2

 (1). تكون نفس الشركة التي تقوم بهذا الإجراء

 من حيث الآثار التي تترتب على الاندماج والتحول: -3

الشركات المندمجة ونشوء شركة جديدة، أما  أوحيث أنه في حال الاندماج تنقضي الشركة 

 (2). الشركة بذاتها المعنوية رسبة في حالة التحويل فلا يترتب أي أثر وتستثمبالن

 (3): وهناك مبررات عدة لتحول الصفة القانونية للشركة، والتي تتمثل فينما يلي

تغيير الظروف الاقتصادية، حيث أن تغير هذه الظروف قد يؤثر على العديد من مناحي الحياة  -1

التجارية، ومن ذلك الشركات التي قد تفرض ظروف اقتصادية معنية أن تتحول الصفة القانونية 

 صفة قانونية أخرى ويترتب على ذلك بقاء الشخصية المعنوية للشركة. إلىللشركة 

توسع أعمال هذه الشركات حيث ظهرت  إلىطات وأعمال الشركات وهذا أدي زيادة واتساع نشا -2

أنواع متعددة من الشركات ذات النشاط المتسع ومن ذلك الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من 

شركة  إلىالأنواع، حيث أن اتساع نشاطها وأعمالها قد يفرض على شركة ما أن تتحول من شركة 

 من آثار قانونية. أخرى وما يترتب على ذلك

تغيير الشركاء: حيث أن ظروف عدة قد تفرض عملية تحول الشركة، ومن ذلك موت أحد  -3

إيجاد حالة جديدة وهي  إلىلأي سبب آخر قد يؤدي  أوحدوث نزاع بين الشركاء  أوالشركاء، 

 يتم تصفيتها. أوتحول الشركة وتحول الصفة القانونية لها دون أن تنقضي 

 

                                                           

 . .24( الشركات التجارية، دمشق، دار الكتاب، ص1773الحكيم، جاك ) (1)
 .14( النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، عمان، دار الثقافة، ص1772الشخانبة، عبد علي ) (2)
 .11شأة المعارف، ص( الوسيط في الشركات التجارية، الإسكندرية، من2774محرز، أحمد ) (3)
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 الشركةاب تحول بأس

الذهن  إلىفالسؤال الذي يتبادر  آخر، إلىعندما يرغب الشركاء في الشركة بالتحول من شكل 

 :ضمنهاالأسباب ومن  أحدوللإجابة على ذلك فقد تكون  للتحول؟ما الأسباب التي تدفع الشركاء 

 .الاقتصاديةتغيير الظروف  – 

 .التوسع بالأعمالزيادة واتساع نشاط أعمال الشركة، مما يتطلب منها  – 

 .الشركاءتغيير  – 

 أووترى الباحثة أن هذه المبررات مجتمعة تعد مبررات منطقية، فبديلًا من انقضاء الشركة 

في قانون  المشر ععملية التحول وفق ضوابط وشروط قانونية وضعها  إلىتصفيتها يتم اللجوء 

الشركات وذلك للمحافظة على الشخصية المعنوية للشركة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وفي 

 ظل اتساع أعمال وأنشطة الشركات وأخيراً بسبب تغير أحد الشركاء.

 :المطلب الثاني
 الأثر القانوني لتحول الشركات

تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، بحيث  شخاصتبين فيما تم تناوله أن شركات الأ

تقوم هذه الشركات على اعتبار شخصية الشركاء وما يوجد بينهم من ثقة، أما شركات الأموال فلا 

نما تقوم على الاعتبار المالي، وتقوم الشركات المساهمة العامة  تقوم على الاعتبار الشخصي وا 

واء كان تجارية أم صناعية، لمقدرتها على تجميع ما باستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى س

يلزم من أموال للقيام بالمشروعات، لذلك كان لها الأهمية في الأنشطة الاقتصادية في دول 

 (1).العالم

                                                           

 .224( شرح التشريعات التجارية، عمان، دار الثقافة، ص2711العكيلي، عزيز ) (1)
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وترى الباحثة أنه يترتب على تحول الصفة القانونية للشركة آثار عدة بعضها قد يتعلق 

مة المالية للشركة، وأهليتها واسمها وجنسيتها، وكذلك بيان بالشخصية المعنوية للشركة من حيث الذ

مسؤولية الشركاء قبل وبعد تحويل الصفة القانونية للشركة من حيث الضمانات لمصلحة الغير التي 

 ل بالنسبة للشركاء.تنشئ عن عملية تحويل الصفة القانونية للشركة وآثار التحو  

 ركة فيمكن تناولها من خلال الفرعين الآتيين:أما آثار التحول في الصفة القانونية للش

 : الشخصية المعنوية للشركة.الأولالفرع 
 : مسؤولية الشركاء قبل وبعد تحويل الصفة القانونية للشركة.الفرع الثاني

 الشخصية المعنوية للشركة: الأولالفرع 

الشركاء المكونين لها وهذا واضح  أشخاصتتمتع الشركات بكونها شخصاً قانونياً مستقلًا عن 

 (1). يردن( من القانون المدني الأ57من خلال نص المادة )

:" يتم (2)( على أنه1777( لسنة )22ي رقم )ردن( من قانون الشركات الأ4كما نصت المادة )

تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها 

 ي الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة".أردنوتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً 

ة، وتحول صفة الشركة ما هو إلا تغيير في نظامها القانوني الذي تخضع له الشركة المحول

تخضع لعملية التصفية، لتفادي ما يترتب على ذلك من آثار،  وألاوالهدف من ذلك أن تبقى الشركة 

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باستمرار الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذا ما نصت عليها أحكام 

                                                           

 .1778لسنة  43( من القانون المدني الأردني رقم 57نص المادة ) (1)
 (.1777) ( سنة22( من قانون الشركات الأردني رقم )4نص المادة ) (2)
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شركة أية :" لا يترتب على تحويل ال(1) ي بنصها على أنهردن( من قانون الشركات الأ221المادة )

 أية شركة أخرى لا يترتب عليها نشوء شخص اعتباري جديد". إلىشركة 

 (2): وترتب على بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة عدة آثار وهي

بقاء ذمة الشركة المالية والتي تتكون من مجموع الحصص والأسهم التي قدمها الشركاء،  -1

القانونية، وهذا يعني أن ذمة الشركة المالية هي مجموع ما للشركة وما  والاحتياطات-المساهمون

عليها من الحقوق والالتزامات، وتبقى ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمة الشركاء، المساهمين، 

 (3). وتظل أموالها كافة كضمان لدائني الشركة

لتزامات الناشئة ولها أن تكتسب الحقوق وتتحمل الا لأنبقاء أهلية الشركة وهي صلاحيتها  -2

تتصرف بالأموال وتتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة ولها أن تتقاضي وتقاضي ولا أثر على 

 (4). على الشركة أوتحول الصفة القانونية للشركة على الدعاوى المرفوعة 

ون ( من قان4تبقى الشركة متمتعة باسم الشركة وجنسيتها وهذا ما هو واضح في نص المادة ) -3

 (5) .(1777( لسنة )22ي رقم )ردنالشركات الأ

عملية  إلىينظر  الأولوترى الباحثة أن عملية تحول الصفة القانونية للشركة يحكمها اتجاهان، 

تحويل الصفة القانونية للشركة على أنها تمثل حالة قانونية يتم بمقتضاها انحلال الشركة ومن ثم 

أن  إلىإعادة التأسيس مجدداً في شكل جديد يتفق عليه الشركاء، حيث أن هذا الاتجاه يذهب 

                                                           

 (.1777( لسنة )22الأردني رقم )( من قانون الشركات 221نص المادة ) (1)
 .3ص سابق،جويحان، معن، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة، مرجع  (2)
 .5ص سابق،جويحان، معن، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة، مرجع  (3)
 .224ردني، عمان، دار الثقافة، ص( الشركات التجارية في القانون الأ2771العكيلي، عزيز ) (4)
( على أنه:" .......... ويبقى 1777( لسنة )22( من قانون الشركات الأردني رقم )4نصت المادة ) (5)

 اسمها..................".
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دة ترتبط الشخصية المعنوية للشركة تنقضي بفعل تحويل الصفة القانونية لها، وظهور شركة جدي

ى للشركة، وأن هناك تجاه يرى أن عملية تحويل الصفة القانونية للشركة ما هي إلا الأولبالشخصية 

ذلك من تغير في شكل انعقاد الشركة، وبما 1استمرار لشخصية الشركة المعنوية، وما يصاحب 

 يؤدي لامتداد الشخصية المعنوية للشركة.

 د تحويل الصفة القانونية للشركةمسؤولية الشركاء قبل وبع: الفرع الثاني

مما لا شك فيه أن عملية تحويل الصفة القانونية للشركة يترتب التزامات على الشركاء والتي 

 (1): يمكن إيجازها فيما يلي

الضمانات لمصلحة الغير التي تنشأ عن عملية تحويل الصفة القانونية للشركة حيث يراعي  -1

(، مصالح الغير أثناء عملية تحويل الصفة 1777( لسنة )22ي رقم )ردنقانون الشركات الأ

القانونية للشركة، حيث يتطلب القانون لغايات إتمام عملية التحويل الصفة القانونية للشركة أن 

ما يتطلبه القانون من التحقق من  إلىتكون هناك موافقة لدى الشركاء والإعلان عن ذلك إضافة 

للشركة وضمان التزام الشركاء بصفتهم الشخصية بالالتزامات المترتبة قبل  قيمة المقدمات العينية

 التحويل.

ي قد وضع قواعد عامة تتمثل بضمانات وأسس لا بد ردنوترى الباحثة أن قانون الشركات الأ

الشركة وعدم  موجوداتإتباعها عند وجود رغبة بتحول الصفة القانونية للشركة وذلك من أجل تقييم 

ا، وذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الشركة من غير الشركاء، وهذا الدور العبث به

يقع على دائرة مراقبة الشركات لتركز على دراسة مجموع المقدمات العينية التي تدخل في ذمة 

 الشركة المالية وذلك قبل القيام بعملية تحويل الصفة القانونية للشركة.

                                                           

 .482يملكي، أكرم، القانون التجاري، الشركات دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (1)
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كاء/ المساهمين: مما لا شك فيه أن هناك آثار ينعكس على الشركاء آثار التحول بالنسبة للشر  -2

فلاس الشريك  المساهم، وكون الشخصية  أووالمساهمين ومن ذلك المساءلة عن ديون الشركة، وا 

 (1). اعتبار في تكوين هذه الشركات المساهم ليسالشريك/ 

ي قد أورد ردنالأ المشر عآثار التحول في الصفة القانونية للشركة بالنسبة للدائنين: حيث نجد أن  -3

نصوص مواد لحماية دائني الشركة الراغبة بعملية التحول في صفتها القانونية حيث تتحمل الشركة 

 (2). جميع الحقوق والالتزامات في ذمتها

الشركات هو أمر محمود ذلك أن على الشركات دائني  نصوص لحمايةوترى الباحثة أن وجود 

أن تفي بجميع التزاماتها المالية وحقوق الدائنين عليها حيث لا يترتب على تحويل الصفة القانونية 

( من 221للشركة إنهاء للذمة المالية لها بل تبقى هذه الذمة قائمة وهذا ما جاء في نص المادة )

عن التزاماتها السابقة على  مسؤولةوتحتفظ بجميع حقوقها، وتكون  " يردنلشركات الأقانون ا

 .."..التحويل

أما بالنسبة لتحول الصفة القانونية للشركة وآثار ذلك بالنسبة للعقود، فالشركة تبقى محتفظة 

بشخصيتها الاعتبارية، كما يترتب على ذلك أن تبقى العقود التي قامت الشركة بإبرامها قبل أن 

 جراءاتبعملية التحول، وسبب ذلك الإ أيضًافة القانونية لها، ولا تتأثر العقود الناشئة تتحول الص

 .(3)في تحول الصفة القانونية للشركة لا يترتب عليها تصفية الشركة بل تبقى ذمتها المالية مستمرة

                                                           

 .275التجارية، مرجع سابق، صسامي، محمد فوزي، الشركات  (1)
 .17الشواربي، عبد الحميد، موسوعة الشركات التجارية، مرجع سابق، ص (2)
( نظرية الحقوق الأساسية في الشركة المساهمة العامة، )دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه غير 2775تيبار، محمد ) (3)

 .25منشودة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، ص
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العقد، ومن الأمثلة على ذلك عقد الإيجار والذي يعد عقداً من العقود الرضائية الملزمة لطرفي 

حيث يوجد التزامات على كل من المستأجر والمؤجر، لا سيما أن غايات الشركة لم تتغير وان 

العين المؤجرة لم تنتقل لشخص آخر، حيث يتم إنشاء شخص معنوي جديد، والتغيير يحصل في 

 .(1)النظام القانوني الذي يحكم الشركة

قامت الشركة بإبرامها قبل أن تتحول صفتها وترى الباحثة أن من المنطق أن تبقى العقود التي 

القانونية، وبعد أن تظهر الشركة بشكلها الجديد بحيث اكون هذه العقود من العناصر الهامة في 

 الشركة.

                                                           

 .331رم القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صياملكي، أك (1)
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 :المبحث الثاني
 آلية التحويل ونطاقه القانوني وشروطه ومعوقاته

( لسنة 22رقم ) يردني قد خصص في قانون الشركات الأردنالأ المشر عسبق وبينا أن 

 ( مواد تتعلق بتحول الشركات.221-215( في المواد )1777)

وهو تحول شركة  الأولوقد ورد في قانون الشركات ثلاث أنواع لتحول الشركات، النوع 

شركة ذات مسؤولية  إلىشركة توصية بسيطة، أما النوع الثاني فهو تحول الشركة  إلىالتضامن 

شركة مساهمة خاصة، أما النوع الثالث فهو تحول شركة ذات  أوشركة توصية بالأسهم  أومحدودة 

شركة عامة ويقتضي ذلك  إلىشركة مساهمة خاصة  أوشركة توصية بالأسهم  أومسؤولية محدودة 

 (1). التي فصلتها مواد القانون جراءاتالحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة وفقاً للإ

 لموضوع يتطلب منا أن نتناوله من خلال المطلبين الآتيين:ن بحث هذا اإ

 : آلية التحويل للصفة القانونية للشركة ونطاقها القانوني.الأولالمطلب 
 : شروط عملية التحويل للصفة القانونية للشركة ومعوقاتها.المطلب الثاني

 :الأولالمطلب 
 آلية التحويل للصفة القانونية للشركة ونطاقها القانوني

تم إلا على الشركات المسجلة في سجل دائرة مراقبة الشركات وفق يإن تحول الشركة لا 

المنصوص  ،(2) الاعتبارية بالشخصيةتتمتع  الشركات، والتيها بقانون يالأحكام المنصوص عل

ة من إجراء تحول صفة الشركة باحتفاظها يالغا لأن( من قانون الشركات 4ه أحكام المادة )يعل

( من قانون الشركات لشركة التضامن أن تتحول 215ث أجازت المادة )يح .المعنونة هاتبشخصي

                                                           

 .482ياملكي، أكرم القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (1)
 .17( الموجز في قانون الشركات التجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص2717معوض، يوسف ) (2)
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وذلك  تضامن،شركة  إلىأن تتحول  البسيطة التوصيةجوز لشركة يطة كما ية بسيشركة توص إلى

 .الشركاء جميعبموافقة 

 ع الشركاء في الشركةيتطلب قبل أي شيء موافقة جميصفة الشركة  تحويلإجراء  عمليةوان 

(التي  3/أ/37ورد بالمادة )باستثناء ما  قع بقوة القانون،يالتحول لا  لأن ،هال صفتيبة في تحو الراغ

الشركة  إلىنضم ية، فية القانونيفاقدا للأهل أوك المتوفى قاصراً ين ورثه الشر يكان ب إذاتنص )

إتباع جب ي( و طةية بسيشركة توص إلىشركة حكماً ك موصي وتتحول عندها اليبصفة شر 

 إلىن عند الرغبة بتحول الشركة من تضام-هي:ل و يالتحو  إجراءاتة لاستكمال يلالتا جراءاتالإ

، وعقد شركة رات على عقد الشركةييان تغيلب وبتم التقدم بطي، العكس أوطة ية بسيشركة توص

د يشركة جد ها، وعقديرات علييانات المطلوب إجراء التغيه كافة البيناً فيع الشركاء مبيموقعا من جم

 (1).أيضًاموقع 

صدار شهادة يفاء الرسوم القانونيتم الموافقة حسب الأصول واستيوبعد دراسة الطلب  ة والنشر وا 

/ب/ج( من قانون 11الرفض لأحكام المادة ) أوالموافقة و/ إجراءاتث تخضع يح .بذلك

 (2)الشركات.

ونصوص معينة وهي  إجراءاتوترى الباحثة أن عملية تحول الصفة القانونية للشركة تحكمها 

تعد من الأمور الهامة ذلك أن تحول الصفة القانونية للشركة يحفظ لها شخصيتها الاعتبارية ودون 

 أي تحول آخر للشركات التجارية.  أودمجها  إلىأن يؤدي  أوتصفيتها  إلىأن يؤدي ذلك 

                                                           

 (.1777( لسنة )22ون الشركات الأردني رقم )( من قان3/أ/37نص المادة ) (1)
 .552( الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2775فوزي، سامي محمد، ) (2)
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 :الثاني المطلب
 شروط عملية التحويل للصفة القانونية للشركة ومعوقاتها

( لم يغفل عن موضوع 1777( لسنة )22ي رقم )ردنمما لا شك فيه أن قانون الشركات الأ

( من القانون 221-215تحول الصفة القانونية للشركة وهذا ظاهر من خلال نصوص المواد )

 إذشركة أخرى،  إلىحيث تبين هذه المواد كيف يتم تحويل الشركة وصفتها القانونية من شركة 

 (1). تحويل وجود العديد من المعيقاتيحكم ذلك العديد من الشروط والأحكام وقد تواجه عملية ال

أما بالنسبة لعملية فترى الباحثة أن تحول الصفة القانونية للشركة فيتطلب بيان الأنواع الثلاثة 

 ي ومن ثم بيان الشروط التي تحكم عملية التحول وكما يلي:ردنالأ المشر عالتي تناولها 

  :بين ثلاثة أنواع من التحول المشر ع: فقد فرق الأولالنوع 

بالعكس تحول شركة توصية  أوشركة توصية بسيطة،  إلى: تحول شركة تضامن الأولالنوع 

تباع الإ إلىبسيطة  القانونية في  جراءاتشركة تضامن، حيث يكفي فيهما موافقة جميع الشركاء وا 

 (2) .(215 المادة)عليها تسجيل الشركة وتسجيل التغييرات الطارئة 

 أوشركة توصية بالأسهم  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلى: تحول الشركة النوع الثاني

 جراءاتشركة مساهمة خاصة، حيث يقتضي فيه الحصول على موافقة مراقب الشركات وفقاً للإ

( 2772( لسنة )47( ورقم )4( المعدلة بقانوني التعديل المؤقتين رقم )218التي فصلتها المادة )

 (3): المتضمنة ما يأتي

                                                           

 .483ياملكي، أكرم القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (1)
 .1777( لسنة 22الأردني رقم )( من قانون الشركات 215نص المادة ) (2)
 (.2772( لسنة )47( ورقم )4( المعدلة بقانوني التعديل المؤقتين رقم )218نص المادة ) (3)
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أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب  أوالمراقب،  إلىان يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً  -أ

ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم واقع الحال؛ بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل 

 التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي:

ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مدقق  -1

لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر  إذاميزانية آخر سنة مالية للشركة  أوحسابات قانوني 

 من سنة.

 مطلوباتها. أووجودات الشركة بيان تقديرات الشركاء لم -2

المساهمين حسب  أوذه المادة يشترط موافقة الشركاء 1مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من ه -ب

 شركة مساهمة خاصة. إلىمقتضى الحال بالإجماع على تحويل الشركة 

يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال  -ج

كان هناك اعتراضات من  إذاخمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الإعلان ما 

الغير ولا يتم التحويل الا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون  أوالدائنين 

 المترتبة على الشركة.

المساهمين حسب واقع حال  أوللمراقب ان يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء  -د

أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات  أوبالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير 

 وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب.

رفضه وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما  أوللمراقب قبول التحويل  -ه

 التسجيل والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون. إجراءاتفي حالة الموافقة فعندها تستكمل 
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( المعد لة، أنها بدأت بعبارة "للشركة أن تتحول 218وأولى ما يلاحظ على نص هذه المادة )

شركة الراغبة في التحول، على العكس من سلفها المادة ...إلخ دون أن تُحدد المقصود بالإلى

 أوالتي كانت تنص على أن: "شركة التضامن  1717( من قانون الشركات المؤقت لسنة 248)

...إلخ"، مما يعني، في رأينا، توسيع نطاق التحول بحيث إلىشركة التوصية البسيطة أن تتحول 

( 4مة الخاصة" إليها بالقانون المؤقت رقم )أصبح يشمل، خصوصاً بعد إضافة "الشركة المساه

 أو، ليس فقط تحول شركة التضامن 2772( لسنة 47وتعديلها بالقانون المؤقت رقم ) 2772لسنة 

شركة  أوشركة توصية بالأسهم  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىشركة التوصية البسيطة 

نما   أوشركة توصية بالأسهم  إلىة تحول شركة ذات مسؤولية محدود أيضًامساهمة خاصة، وا 

شركة  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىشركة مساهمة خاصة وتحول شركة توصية بالأسهم 

شركة توصية  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىمساهمة خاصة وتحول شركة مساهمة خاصة 

شركة توصية بالأسهم  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىبالأسهم، بل وحتى شركة مساهمة عامة 

( من قانون الشركات العراقي 153شركة مساهمة خاصة. وهذا خلافاً لما نصت عليه المادة ) أو

، من عدم جواز 1713( من قانون الشركات السابق لسنة 145، كسابقتها المادة )1777لسنة 

ل الشركة المساهمة   تضامنية. إلىتحو ل الشركة المحدودة  أوتضامنية  أومحدودة  إلىتحو 

ي المعد لة بقانوني التعديل ردن( من قانون الشركات الأ218كما يلاحظ على هذه المادة )

ذات مسؤولية  إلى، أنها بينما تكتفي في تحول الشركة 2712( لسنة 47( ورقم )4المؤقتين رقم )

مة للشركة تقديم قرار الهيئة العا أوتوصية بالأسهم بقديم طلب خطي من جميع الشركاء  أومحدودة 

 أوشركة مساهمة خاصة "موافقة الشركاء  إلى"حسب واقع الحال"، فإنها تستلزم في التحول 

 المساهمين حسب مقتضى الحال )بالإجماع(" عليه.
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شركة مساهمة  أوشركة توصية بالأسهم  أو: تحول شركة ذات مسؤولية محدودة النوع الثالث

الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة، حيث يقتضي فيه  إلىخاصة 

(، المعد لة بالقانون المؤقت رقم 217( و)211( و)217التي فصلتها المواد ) جراءاتووفقاً للإ

( المعدلة على تقديم هذا التحويل 217(، حيث نص ت المادة )227، والمادة )2772( لسنة 47)

 (1): مراقب الشركات مرفقاً به ما يلي إلى

 الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل.قرار  " .أ

أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون  .ب

 عليه بعد التحويل.

الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة أن تكون  .ج

 لال أي منها.الشركة قد حققت أرباحاً صافية خ

 بيان بأن رأس مال الشركة مدفوع بالكامل. .د

 ". ية لموجوداتها ومطلوباتهاالأولبيان من الشركة بالتقديرات  .ه

للوزير بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على  ( المعدلة على أن: "211ونصت المادة )

شركة المساهمة الخاصة ال أوشركة التوصية بالأسهم  أوتحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

( 255شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة ) إلى

 (2): التالية جراءاتمن هذا القانون بعد استكمال الإ

                                                           

 .1777( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )217نص المادة ) (1)
 .1777( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )255نص المادة ) (2)
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تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحو ل من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص  .أ

على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على يشكلها الوزير 

 نفقة الشركة.

الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على  .ب

 الشركة".

-بالأسهمصية مع ملاحظة أن موافقة دائني الشركة لا داعي لها إلا  بالنسبة لتحويل شركة التو 

من فئتين من الشركاء، شركاء متضامنين يُسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة  المؤلفة

والالتزامات المترتبة عليها، وشركاء مساهمين يُسأل كل منهم بمقدار مساهمته في رأس مال 

انة المتمثلة شركة مساهمة عامة من شأنه حرمان دائنيها من الضم إلىأن تحويلها  باعتبار-الشركة

بمسؤولية الشركاء المتضامنين الشخصية وغير المحدودة والتضامنية تجاههم. في حين أن تحويل 

شركة مساهمة عامة لن  إلىكل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة 

لمحدودة والمساهمين يغي ر شيئاً بالنسبة لدائنيهما، لكون جميع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية ا

بدلًا  المشر عفي الشركة المساهمة الخاصة هم محدودي المسؤولية أصلًا. ونرى أنه كان بإمكان 

شركة مساهمة عامة، النص  إلىمن استلزام موافقة دائني شركة التوصية بالأسهم على تحويلها 

على بقاء الشركة المتضامنين فيها مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية تجاه دائنيها السابقين 

لها ولحين استيفاء حقوقهم بالكامل.  على تحو 

( المعد لة على مراقب الشركات الإعلان عن قرار 217وفيما عدا ذلك، فقد أوجبت المادة )

شركة التوصية  أولموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وزير الصناعة والتجارة با

شركة مساهمة عامة في صحيفتين يوميتين محليتين  إلىالشركة المساهمة الخاصة  أوبالأسهم 
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على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة وتبليغ كل من هيئة الأوراق المالية وسوق تداول 

 (1). إيداع الأوراق المالية بهذا القرار الأوراق المالية ومركز

التسجيل والنشر  إجراءات( على أنه: "لا يتم تحويل الشركة إلا  بعد إتمام 237ونصت المادة )

ن استدركت، بالنسبة للشركة المساهمة العامة، النص على أنه   إذاالمقررة بموجب هذا القانون"، وا 

ودات الشركة( يقل عن الحد  الأدنى لرأس مال الشركة كان رأس المال الناتج عن إعادة تقدير )موج

( دينار كرأس 577.777وهو خمسمائة ألف ) -المساهمة العامة )المقرر( بمقتضى هذا القانون

( من رأس المال المصر ح به أيهما أكثر %27) أو( دينار 177.777مال مصر ح به ومائة ألف )

ية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة القانون جراءاتفتتبع الإ -كرأس مال مكتتب به

 .(2)المنصوص عليها في هذا القانون

 (3): وتظهر عدة معوقات تحول دون تحول الصفة القانونية للشركة وهي

وجود إخفاق لدى العديد من الشركات في تحقيق أرباح سنوية معقولة، الأمر الذي يجعل  .1

 استراتيجي بخصوص تحو ل الصفة القانونية للشركة.أصحاب الشركة متخوفين من اتخاذ قرار 

ة إدار وجود تخوف لدى الملاك الأصليين من خسارة نسبة الملكية الكافية والتي تمكنهم من  .2

 الشركة بأنفسهم.

عدم كفاية النصوص القانونية الناظمة لتحول الصفة القانونية للشركة الأمر الذي قد يترتب  .3

 نونية.عليه العديد من المشكلات القا

                                                           

 .1777( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )217)نص المادة  (1)
 .1777( لسنة 22( من قانون الشركات الأردني رقم )237نص المادة ) (2)
 12( الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مجلة الرافدين، 2717حمو، نسيبة وأيوب، أحمد ) (3)
 .54( ص44)
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ن كانت متحققة في الواقع العملي إلا  وترى الباحثة أن عملية تحو ل الصفة القانونية للشركة وا 

ن كانت هناك معوقات  أنها يحكمها نصوص وأحكام وشروط معينة، كي تتم في إطارها القانوني، وا 

إيجاد النصوص القانونية الكافية التي  المشر عتحول أحياناً من إتمام هذه العملية مما يتطلب من 

يمكن من خلالها أن تتم عملية تحويل الصفة القانونية للشركة بشكل قانوني وبما يحقق العدالة 

 لكافة الأطراف.
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 :الفصل الثالث
 ةدار صلاحيات مجلس الإالتحول و  إجراءات

يوجد للشركات أهمية كبيرة في الدول والمجتمعات المختلفة من الناحية السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، ويوجد فيها العديد من العلاقات القانونية المتشابكة والمعقدة بين جميع الأطراف سواء 

اختلاف  هذه الشركات على ة والمساهمين والمتعاملين معدار الإ أوالذين لهم علاقة بالشركة 

 (1).أنواعها

تحتل الشركات المساهمة أهمية كبرى في وقتنا الحاضر، ذلك أن ازدهار النشاط الاقتصادي و 

وجود مظلة  إلىتوفير رؤوس أموال كبيرة تبرز الحاجة  إلىوضرورة وجود مشاريع ضخمة تحتاج 

قانونية لتجميع تلك الأموال من أجل إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبيرة. ولها دور آخر وهو أن 

 المدخرين.الاكتتاب يمثل مكاناً مناسباً لصغار 

ى في صورة تعاونية بين أفراد الأسرة، الأولظهرت الشركة منذ القدم، حيث بدأت في صورتها 

طور الذي حدث في الفكر الإنساني، وتعد كنظام قانوني، ومن هذه وما الشركة اليوم الإنتاج الت

وتعد شركة التضامن نموذجها الأمثل، حتى يعود الأصل  شخاصالشركات التي ظهرت شركات الأ

 الروماني.العهد  إلىفي إنشاء هذه الشركة 

ي خاص وتتميز الشركات المساهمة بنوعيها المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بطابع تنظيم

 إلىتها إدار بها، حيث تتعدد الهيئات التي تشرف عليها وتسير أعمالها، فهذه الشركات تخضع في 

                                                           

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2772العكيلي، عزيز ) (1)
 .371ن. ص ا، عم1للنشر والتوزيع، ط
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ها وفقاً لما أهدافتنظيم متكامل تتدرج فيه السلطات بين تلك الهيئات، وذلك لتحقيق أغراض الشركة و 

 جاء في عقد الشركة ونظامها الأساسي وأحياناً قانون الشركات.

وفي مقدمة هذه الهيئات تأتي الهيئة العامة للشركة، وهي مصدر السلطات وصاحبة السلطة 

العليا في الشركة، وتتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتجتمع هذه الهيئة العامة للتداول في 

مال شؤون الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بحيث تكون لها سلطة الرقابة والإشراف على أع

ة الشركة لحسابها وتحت رقابتها إدار ة الشركة الذي يتولى إدار الشركة، فهي التي تنتخب مجلس 

ة إدار ة على أعماله في دار بوصفه وكيلًا عنها يستمد سلطاته منها، كما أنها تحاسب مجلس الإ

 (1).حسابات وتصادق على حسابات الشركةالشركة، وهي التي تعين مدققي ال

ة الشركة الذي يعد  الأداة التنفيذية للشركة، ويتولى إدار امة للشركة يأتي مجلس وبعد الهيئة الع

ة شؤونها وتنفيذ قرارات الهيئة العامة للشركة، ثم يأتي مدقق حسابات الشركة الذي يتولى تدقيق إدار 

 الهيئة العامة. إلىومراجعة حسابات الشركة وبيان توصياته بشأنها وذلك في تقارير يقدمها 

الشخصية الاعتبارية، وتطلق على مجموعة من  أومتع الشركات بالشخصية المعنوية وتت

من الأموال لتحقيق هدف ما، وتُعد هذه المجموعة شخصاً واحداً له كيان مستقل عن  أو شخاصالأ

الأموال المكونين لها، وقد أوجدت هذه الشخصية من ضرورات الحياة الاقتصادية  أو شخاصالأ

ولمزيد من  الطبيعية.جانب الشخصية  إلىوالاجتماعية، وبالتالي أصبح هناك شخصية قانونية 

 التفاصيل سيتم تناول الفصل من خلال المبحثين التاليين:

 للشركة.تحويل الصفة القانونية  إجراءات :الأولالمبحث 
 .الشخصية المعنوية للشركة المبحث الثاني:

                                                           

لثقافة (، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار ا2772العكيلي، عزيز، )(1) 
 .372، عما ن. ص 1للنشر والتوزيع، ط
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 :الأولالمبحث 
 تحويل الصفة القانونية للشركة إجراءات

يزاول الأفراد التجارة منذ زمن بعيد بأنواعها وصورها البسيطة التي تقوم على تبادل السلع فيما 

التجارة الواسعة ومتطلباتها، بينهم، ومع تطور الحياة أصبح الفرد غير قادر على النهوض بمهمات 

لذا فقد فرضت الحاجة تضافر جهود وأموال وفيرة ليتسنى لأصحابها القيام بالمشروعات الكبيرة 

 (1) فتشكلت من أجل ذلك جماعات لممارسة التجارة سميت الشركات.

، وشركات الأموال، شخاصوقد عرف العالم أنواعاً متعددةً من الشركات منها شركات الأ

وتعتبر الشركات المساهمة كأحد شركات الأموال وفي الواقع من أهم الشركات نظراً لما تتمتع به 

في كثيرٍ من بلدان العالم من نفوذ يوازي، في بعضها، سلطات الدولة، فقد أصبحت تتدخل في 

 إلىقد لجأت الدول وضع السياسات الاقتصادية بما لها من تأثير على اقتصاديات الدول. لذا ف

تنظيم قوانين الشركات بنصوص آمرة لا يجوز مخالفتها تحكم أعمالها وتوفر الحماية للمساهمين 

فيها وللمتعاملين معها من الغير، وذلك لتفادي ما قد تسببه هذه الشركات من إضرار بأفراد المجتمع 

 جلها.أالتي أنشأت من  هدافما انحرفت عن الأ إذاوالدولة على حد سواء 

 :الأولالمطلب 
 الصفة القانونية تحول  إجراءات

بتعارضها مع  أولا زالت التطبيقات العملية لقانون الشركات تصطدم بفراغ بعض نصوصه 

جوهر احكامه. وتحتل الشركات المساهمة العامة جانبا كبيرا من نصوص هذا القانون حيث أولاها 

عددا كبيرا من المواد المنظمة لها. أهم تلك المواد بالطبع تلك التي تحدد كيفية تأسيس تلك  المشر ع
                                                           

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، ) (1)
 .245، عما ن. ص 1ط
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بالتحول اليها من نوع  أوولا أأي تلك التي تنظم طرق انعقادها سواء من الشركاء  ابتداء،الشركات 

 (1)آخر من الشركات. 

تلك الحالة حيث اكتفى بالنص على تحويل الشركة ذات  إلىقانون الشركات لم يتطرق 

. اما مراقبة الشركات في وزارة الصناعة شخاصالمسؤولية المحدودة، دون ان يعنى بشركات الأ

الشركات المساهمة العامة بعلة  إلى شخاصوالتجارة فهي ترفض التحويل مباشرة من شركات الأ

شركة  إلىر. فلو شاءت شركة التضامن ان تتحول عدم وجود نص يبرر إجراء هذا التحول المباش

 إلىشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تتقدم بطلب التحول  إلىمساهمة فما عليها إلا ان تتحول اولا 

 .شركة مساهمة عامة

لا شك ان قانون الشركات يخلو من اجابة واضحة عن معالجة تلك الحالة. ولكن ثمة منطقا 

 المشر عحويل المباشر لشركة التضامن لذات الاسباب التي يسمح بها تشريعيا يسمح بإجراء هذا الت

عاديين لا تربطهم أية صلة ببعضهم بعضا ثم يتقدمون بطلب تأسيس  شخاصإجراء هذا التحويل لأ

شركة مساهمة عامة دفعة واحدة. أيهما اولى بالموافقة على طلبه، الشركاء المتضامنون الذين 

تجارية وأثبتوا نجاحا في عملهم وقدرات مالية قد تتعدى راس مال ال تجربتهمفي  قطعوا شوطاً 

الذين لا تربطهم أية علاقة إلا قدرتهم  شخاصالشركة المساهمة العامة اضعافا مضاعفة، ام الأ

 على تأمين الحد الادنى من رأس المال؟

بمثابة وبالتالي فإن التعامل معها هو  أشخاصومن جهة ثانية فإن شركة التضامن هي شركة 

طبيعيين لا  شخاصلأ، وبالتالي فإن ما نص القانون على منحه من حقوق أشخاصتعامل مع 

                                                           

ار الثقافة للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة، د-الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، ) (1)
 .248، عما ن. ص1ط
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طبيعيون يعملون في إطار شركة  أشخاصى ان يتمتع به الأولتربطهم علاقة تجارية سابقة من 

 (1). تضامن

ي في قانون الشركات بنص صريح بتحول جميع الشركات ذات ردنالأ المشر عولقد حدد 

 المشر علم يعطي و  اخرى،شركات  إلىالتحول  إجراءاتالمسؤولية المحددة والتضامن ووضع 

شكل اخر وفي نفس  إلىالتحول من الشركة المساهمة العامة  إجراءاتبي بنص صريح ردنالأ

تقوم  إجراءاتاخرى وذلك بوضع  إلىالشركة المساهمة العامة من التحول  المشر عالوقت لم يمنع 

ولم يعطي نص صريح بذلك انما  اخر،شكل  إلىالمساهمة العامة لقيامها بتحول  الشركةبها 

 (2) كتالي: توضيحها،لذلك التحول ويمكن  إجراءاتاعطى 

دون  إلىاجتماع هيئة عامة غير عادية تقرر فيه تحويل صفة الشركة من مساهمة عامة  .1

 ة.دار من الهيئة )حضور( بإعطاء صلاحيات لمجلس الإ %57بنصاب 

 الإفصاح عن التحويل لهيئة الأوراق المالية مع بيان السبب. .2

 بعد الإفصاح يتم المباشرة بتحويل الصفة: .3

تحويل )حيث يتم نشر قرار للهيئة العامة في الجريدة الرسمية الدائنين على الثلثين موافقة  .1

يوم( في حالة لم يتم الاعتراض يتم تشكيل لجنة من دائرة مراقبة الشركات لتقييم  15لمدة )

 )3( موجودات الشركة.

المركز المالي  قائمةقيام اللجنة بدراسة البيانات المالية للشركة وطلب الكشوفات وتفاصيل  .2

 الخاص بالشركة للاستيضاح حول البيانات المالية.

                                                           

 . 2727الاوراق المالية، لسنة  هيئةمنشورات  (1)
 .2727الاوراق المالية، لسنة  هيئةمنشورات  (2)
 .2727الاوراق المالية، لسنة  هيئةمنشورات  (3)
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الكشف والمعاينة من قبل اللجنة بعمل تقرير التقييم )تحويل الصفة( بكافة الموجودات العائدة  .3

للشركة وبناء على تقريرهم تتم الموافقة على تحويل الصفة القانونية للشركة وتكلف الشركة بدفع 

 أتعاب اللجنة.

 إجراءاتالشركات لهيئة الأوراق المالية بانتهاء  ةالشركة بتسطير كتاب موجه من مراقبتقوم  .4

تحويل الصفة وطلب إيقاف التداول اعتباراً من تاريخ الكتاب وتزويد مراقبة الشركات بكشوفات 

 على أسهم الشركة. الملقاةونات( هالمساهمين تتضمن أسهم والوقوعات )الحجوزات والر 

 ت بإدخال أسماء الشركاء وحصصهم وجنسياتهم كشركاء بالشركة.مراقبة الشركا .7

ة بالتوقيع دار أعلاه تقوم بإحضار عقد تأسيس ونظام أساسي ويقوم أعضاء مجلس الإ جراءاتالإ .6

 على عقد التأسيس.

وبناءً على  1+75دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع لانتخاب هيئة مديرين بنسبة حضور  .5

 يد هيئة مديرين.الاجتماع يتم تحد

احتساب الرسوم الخاصة بتحويل صفة الشركة لدى دائرة وهنا تثور نقطة مهمة جداً في عملية 

لا تنتهي إلا بدفع رسوم قانونية والنشر في الجريدة الرسمية  جراءاتمراقبة الشركات، حيث أن الإ

  منحنيين:حسب الأصول والقانون إلا أن هذه الرسوم لها 

: الأتعاب القانونية للجنة المشكلة من مراقب الشركات لتحويل الصفة حيث أنه لا يوجد أي ولاأ

نظام يحدد آلية احتساب الأتعاب، فيترك الأمر حالياً للجنة مشكلة  أوتعليمات  أونص  أوتشريع 

لا يوجد نص قانوني يُعطيها  أيضًامن مراقب الشركة لتقدير الأتعاب على أن هذه اللجنة 

 (1) الرسوم.حيات في احتساب الصلا

                                                           

 .215( مسؤولية المدير المالي في تعثر الشركات، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 2712الخزاعلة، سالم )  (1)
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ي عملية احتساب رسوم التحويل بأن تحويل صفة الشركات ردنالأ المشر ع: لم يوضح ثانيا 

( من 2، حيث أن نص المادة )2552( لسنة 55عموماً يتم وفقاً لنظام الشركات وتعديلاته رقم )

نظام الشركات ينص على ما يلي: "في حالة تحويل الصفة القانونية من نوع لآخر باستمرار 

( من نفس النظام". وحيث 47ل وفقاً لأحكام المادة )شخصيتها الاعتبارية يستوفي فرق رسم التسجي

الأعلى كونه نص على  إلىأن هذا النص يأخذ بعين الاعتبار بأن التحويل هو دائماً من الأدنى 

الأعلى ستدفع فرق  إلىعبارة فرق رسوم التسجيل أي أن الشركات في حال تحولها من الأدنى 

 القانوني.وهنا تثور مشكلة كبيرة لعدم وجود النص رسوم التسجيل حسب نوع الشركة ورأس مالها. 

تحديد الاحتساب والاتعاب بنص قانوني يحدث مشكلة بين المساهمين في ان  ةى الباحثتر و 

  تحولها.الشركات المساهمة العامة واللجنة وهذا ما يحدث في بعض الشركات في حال 

أن تسجل نفسها شركة  العامة المساهمة الشركةمكانية تحول ا الفلسطيني المشر عحيث اجاز 

 جراءاتوفقاً للإ من قانون الشركات الفلسطيني  1784( لسنة 45وفق للقانون رقم ) خصوصية

 (1) :التي نص عليها القانون

  .تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاً وأحكام المادة السابقة -أ

  .المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة إلىتقدم  -ب

يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة  أويجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل  -ج

  .العامة كشركة مساهمة خصوصية

ركة بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كش-قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب  إذا -د

  .السابقة جراءاتمساهمة خصوصية على حسب الإ

                                                           

 .م وتعديلاته1784( لسنة 12قانون الشركات الفلسطيني رقم ) (1)
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لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة نه أالفلسطيني ب المشر عوضح أحيث 

 .التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة أوخصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة بأي دين 

إتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل  حال القانون فيوالفقرة الثانية من 

 .إليها كل حق في مال منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة

وقد تبوأت الشركة المساهمة العامة في أيامنا هذه مركزاً فاعلًا في التأثير والتحكم باقتصاديات 

ه على سياسات الدول التي تتحكم بمقد راته الاقتصادية، حتى أصبح يطلق العالم الذي انعكس تأثير 

ية الهاشمية في السنوات ردنعليه عصر الاقتصاد والمصالح الاقتصادية، وقد شهدت المملكة الأ

الأخيرة إنشاء عدد غير قليل من الشركات المساهمة العامة التي تستثمر الكثير من أموال 

ها بصورة أهدافة أكفاء لتتمكن من تحقيق إدار من أن يتوافر لها رجال المساهمين، والتي لا بد 

ة قادرين على استثمار الأموال أكثر من حاجته إدار رجال  إلىأفضل. فالعصر الذي نعيشه يحتاج 

 (1) .وحسبرأسماليين  إلى

ها والسيطرة على تعاملاتها في سوق الاستثمار إلا أهدافولن تتمكن أي شركة من تحقيق 

ة الشركة، وتصريف أمورها وفق أسس سليمة إدار تها من قدرة على إدار بمقدار ما يتوافر لمجلس 

ومعايير منظمة منضبطة، وقد بات من المعلوم أن أهم عنصر من العناصر التي تشكل التنظيم 

فشلها أساساً على مدى قدرة  أوتمد نجاح الشركة يع إذتها، إدار القانوني للشركة يتمثل بمجلس 

دار ة على قيادة أعمال الشركة و دار أعضاء مجلس الإ ة هو الجهة دار أن مجلس الإ إذتها وتوجيهها، ا 

ة الشركة وتتحكم بسياساتها، وهو بهذه المهمة من أعلى الهيئات التي تسيطر إدار التي تتولى 

نجاح الشركة وتقدمها، وعلى العكس من  إلىتها إدار يؤدي حسن  إذبمقدرات الشركة وتتحكم بها. 
                                                           

دراسة تحليلية مقارنة، (. المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، 2774جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، ) (1)
 .122الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان. ص 
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ة الشركة استخدام تلك إدار ما أساء مجلس  إذاذلك خسارة وضرراً يلحقان بالمساهمين والشركة 

تها وتصرفاتها، ولا يخفى ما لهذه إدار خالف القوانين والأنظمة التي تحكم أعمال  أوالسلطة 

ة الشركة من آثار تنعكس على المجتمع إدار مساهمين جراء سوء الأضرار التي تلحق بالشركة وال

وتؤثر فيه، نظراً لما لهذا النوع من الشركات من سيطرة وتأثير على قطاعات واسعة من اقتصاديات 

 )1( الشركة.المجتمع بأسره، وبحسب حجم وطبيعة عمل 

يمقراطي، حيث يشبه تشبيه تنظيم شؤون شركة المساهمة بنظم المجتمع الد إلىويذهب الفقه 

ة بالسلطة التنفيذية، أما مراقبة دار الهيئة العامة في الشركة بالسلطة التشريعية في الدولة، ومجلس الإ

 )2( القضائية.الحسابات فيمكن تشبيهها بالسلطة 

وعلى الرغم من أن الهيئة العامة مصدر السلطات وصاحبة السلطة العليا في الشركة، إلا أن 

نظرية وليست فعلية بسبب عدم اهتمام المساهمين حضور اجتماعات الهيئة العامة هذه السلطة 

ة السيطرة، من الناحية دار ة. مما يتيح لمجلس الإدار وممارسة حقهم في الرقابة على مجلس الإ

ة دار الفعلية، على وضع السياسة العليا وتنفيذها لاستغلال أموال الشركة. وهكذا أصبح مجلس الإ

 أعمالها.لمساهمة الرأس المفكر واليد المنفذة لكل في الشركة ا

يمانا من التشريعات المقارنة بأهمية المكانة التي يحتلها مجلس  ة الشركة المساهمة إدار وا 

ي عناية خاصة بالأحكام ردنالعامة، لم يكن من قبيل الصدفة أن تعنى تلك التشريعات ومنها الأ

جانب ذلك أحكام  إلىوالواجبات المنوطة به، ونظمت التي تنظم تكوين هذا المجلس وآلية عمله 

 ة.دار المسؤولية الجزائية التي تترتب على أعضاء مجلس الإ

                                                           

 .145( الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الاولى، المعتز للنشر والتوزيع، عمان. ص 2773خالد ابراهيم التلاحمة، ) (1)
 .181. ص المرجع السابق (2)



41 

 
 

ة الشركة المساهمة العامة أهمية قصوى؛ ذلك أن دورها لا يقتصر على تيسير دفة دار ولإ

ة، دار أعمال هذه الإة ميادين عديدة منها: الرقابة على دار ية العادية، بل تشمل الإدار الأمور الإ

لذلك وجدت أجهزة وهياكل عديدة تتم من  لمالية، وتوزيع الأرباح والخسائروكيفية تنظيم السياسة ا

 ة الشركة. إدار ة شركة المساهمة ومنها: مجلس إدار خلالها 

تغيير الشكل القانوني لشخصيتها المعنوية جواز  قانون التجارة الجزائريفي  المشر عبين حيث 

 .شركة تضامن أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىدة نشاطها، كأن تتحول شركة المساهمة أثناء م

 715مسألة تحويل شركة المساهمة بالمواد  إلىالجزائري تعرض بالقانون التجاري  المشر عو 

على أنه: " يجوز لكل شركة مساهمة  15مكرر 715،ونص بالمادة  17مكرر 715 إلى 15مكرر

كان عند التحويل، قد مر على تاريخ إنشائها سنتان على  إذاشركة من نوع أخر  إلىأن تتحول 

وأثبتت موافقة المساهمين عليها "، على أن يتم هذا  يتينالأولوأعدت ميزانية السنتين الماليتين  الأقل

رأس مال  الاقلتساوي على  الاموالالتحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذي يبين رؤوس 

ذلك  إلى وبالإضافةالمنصوص عليها قانونا،  الاشهارالشركة، كما يخضع قرار التحويل لشروط 

أقر بضرورة موافقة  المشر عوتطبيقا للمبدأ الذي يقضي بعدم جواز زيادة التزامات المساهمين، فإن 

 (1). شركة تضامن  إلىكل الشركاء في حالة تحويل شركة المساهمة 

وذلك  جراءاتالعامة للشركات المساهمة والإ للهيئةويرى ان القانون الجزائري اعطى موافقة 

 ة.دار الإيعود لموافقة الشركاء في مجلس 

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 3(. الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط2775فوزي، سامي محمد، ) (1)
187. 
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المساهمة ضرورية جدا وذلك  القانونية للشركةالتحول للصفة  إجراءاتوترى الباحثة أن عملية 

الجزائري والفلسطيني  المشر عكما اخذ  جراءاتبوضع قانون يكفل حماية الإ جراءاتلوضوح الإ

  .جراءاتالإللحد من مخاطر الاختلاط وعدم تطبيق  الصريح وذلكبالنص 

 :الثانيالمطلب 
 ة دار صلاحيات مجلس الإ

ة الشركة المساهمة العامة بأنه: "العمود الفقري للشركة باعتبار أن إدار مجلس أن صلاحيات 

ة بقوله: "يمكن دار الوطني" وقد عب ر البعض عن مجلس الإهذه الشركة تعد من أعمدة الاقتصاد 

ذا فسد ،صلح إذاتشبيهه بالقلب في جسم الإنسان،  فسد الجسد كله. وقد عر فه  ،صلح الجسد كله، وا 

البعض بأنه: "السلطة التنفيذية للشركة التي تتولى تسيير أعمالها وصاحبة السيادة الفعلية مع الأخذ 

طة العليا والسيادة القانونية للهيئة العامة وعر فه جانب آخر بأنه: "هيئة بعين الاعتبار أن السل

تها ويسير أعمالها ويتألف من عدد من الأعضاء إدار أساسية في الشركة المساهمة العامة يتولى 

 (1)والنجاح.انتخابهم حسب الأحوال ويعمل على تحقيق غايات الشركة وتحقيق الربح  أويتم تعيينهم 

ة يعد من إدار هي تتفق بأن مجلس  إذيلاحظ مما سبق أن التعريفات لا تختلف فيما بينها، 

في قواعد تكوينه وعضويته تدخلًا يضمن حسن  المشر عأقوى وأهم هيئات الشركة، لذلك يتدخل 

 ة الشركة وبالشكل القانوني الصحيح.إدار قيامه ب

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 3(. الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط2775فوزي، سامي محمد، ) (1)
151. 
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ة بأنه: "إحدى الهيئات دار مجلس الإ وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن للباحثة أن يعر ف

ة الشركة وتسيير أعمالها لتحقيق غاياتها ويتألف إدار الأساسية للشركة المساهمة العامة يتولى 

 بالضرورة من عدة أعضاء ويمارس صلاحياته وفقاً لأحكام القانون". 

ة في الشركة المساهمة العامة يتطلب بيان طريقة تكوينه، دار إن الحديث عن تكوين مجلس الإ

 فرعين: إلى المطلبومن ثم بيان سلطاته والقيود والالتزامات المفروضة عليه. لذلك سأقسم هذا 

 .ة في الشركة المساهمة العامةدار : طريقة تكوين مجلس الإالأول الفرع
 .العامة والالتزامات المفروضة عليهة الشركة المساهمة إدار : سلطات مجلس الثاني الفرع

 ة في الشركة المساهمة العامةدار طريقة تكوين مجلس الإ: الأول الفرع

ة، ومن ثم مدة العضوية وشروط هذه العضوية، وذلك في دار سأبحث في آلية تكوين مجلس الإ

 أقسام.ثلاثة  إلى الفرعي. لذا سأقسم هذا ردنوالقانون الأ المصريكلٍ من القانون 

 ةدار : آلية تكوين مجلس الإولاأ

ة الشركة إدار ي عدد أعضاء مجلس ردن/أ( من قانون الشركات الأ132حددت المادة )

ولا يزيد  أشخاصة الشركة عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة إدار المساهمة العامة بحيث تـتولى 

على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة 

ة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات إدار بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات 

 (1) تبدأ من تاريخ انتخابه.

                                                           

ات التجارية، دراسة تحليلية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، ( الشرك1777أحمد عبد اللطيف غطاشة، ) (1)
 .148عمان. ص 
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ديد عدد الأعضاء بأن جعله فردياً حتى يسهل اتخاذ راعى في تح المشر عومن الملاحظ أن 

ة من قبل الهيئة العامة سواء في اجتماعها دار القرارات بالأغلبية، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإ

ة يكون دار في اجتماعها العادي فيما يتعلق بالمجالس اللاحقة، وأول انتخاب لمجلس الإ أو الأول

أسهم الشركة، حيث تقوم لجنة المؤسسين بدعوة جميع المساهمين بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب ب

اجتماع عام وهذا ما يسمى باجتماع الهيئة التأسيسية، ومن أهم القرارات التي يتخذها هذا  إلى

 )1( للشركة. الأولة دار الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإ

الهيئة العامة النصاب ة أن يتوافر في اجتماع دار يشترط لصحة انتخاب أعضاء مجلس الإ

ة قد تم خلال اجتماع الهيئة العامة دار القانوني لصحة الاجتماع، سواء أكان انتخاب مجلس الإ

ى للشركة أم تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، وعلى ذلك لا يكون انتخاب الأول

المساهمين يملكون حاز كل عضو على موافقة عدد من  إذاة صحيحاً إلا دار أعضاء مجلس الإ

( من قانون الشركات 178أكثر من نصف الأسهم الممثلة في الاجتماع عملًا بأحكام المادة )

ي التي تشترط أن تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ردنالأ

من بين مؤسسي  ولالأة دار ويجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإ

 )2( الشركة.

ى للشركة، الأولة يدخل ضمن قرارات الهيئة العامة دار ولما كان انتخاب أعضاء مجلس الإ

ة على الأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في دار فيجب أن يحصل المرشح لعضوية مجلس الإ

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 3(. الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط2775فوزي، سامي محمد، ) (1)
111. 
( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة مقارنة( عمان، دار الحامد 2717جويحان، معن ) (2)

 .245ص  للنشر والتوزيع.
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المرشح من المؤسسين الاجتماع سواء أكان المرشح من المؤسسين أم من غيرهم، فإذا لم يحصل 

على الأغلبية المطلوبة أعيد الانتخاب حتى تتوافر الأغلبية المطلوبة في المؤسس ما دام نظام 

من بين المؤسسين، لذا يتعين تنبيه  الأولة دار الشركة يشترط انتخاب بعض أعضاء مجلس الإ

من المؤسسين تفادياً ى للشركة لهذا الأمر حتى يعطوا أصواتهم لعدد الأولأعضاء الهيئة العامة 

 )1( .ليها من هدر للجهد والوقت والماللعقد اجتماعات أخرى للهيئة وما يترتب ع

ة بالتصويت السري، ويجوز دار وتتولى الهيئة العامة للمساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإ

ن كان غائباً عن الاجتماع شريطة إعلانه قبول  انتخاب أي عضو تنطبق عليه شروط العضوية وا 

رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، ويعتبر سكوته قبولًا منه  أوالعضوية 

ة بانتخاب دار ي(، وبعد ذلك يقوم مجلس الإردنمن قانون الشركات الأ 147بهذه العضوية )المادة 

رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس الذي يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه وتجري عملية 

أكثر لهم حق التوقيع  أوالانتخاب بالاقتراع السري، كما ينتخب المجلس من بين أعضائه واحداً 

ود الصلاحيات التي مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حد أوعن الشركة منفردين 

ي( ومن ثم تزود الشركة مراقب الشركات ردن/أ من قانون الشركات الأ137يفوضها إليهم )المادة 

ة الشركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إدار بنسخة من القرارات المتخذة في اجتماع مجلس 

 )2(ياً خلال المدة ذاتها.صدور تلك القرارات، كما يتعين على الشركة إعلام هيئة الأوراق المالية خط

ة الشركة هو رئيسها ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات بما فيها إدار ويعتبر رئيس مجلس 

ة دار الجهات القضائية وله أن يفوض من يمثله أمام هذه الجهات ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإ

                                                           

 .287( القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 2717يا ملكي، أكرم ) (1)
 .277ص  .المرجع السابق (2)
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جلس كتوقيع المجلس بالكامل في بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة، ويعتبر توقيع رئيس الم

 )1( ي(.ردن/أ من قانون الشركات الأ152علاقة الشركة بالغير )المادة 

ة متفرغً دار ي أن مجلس الإردن( من قانون الشركات الأ152وتجيز الفقرة )ب( من المادة )

ات لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن يحدد المجلس في هذه الحالة الصلاحي

ة شركة مساهمة إدار يكون رئيساً متفرغاً لمجلس  ألاوالمسؤوليات التي يحق له القيام بها شريطة 

 مديراً عاماً لأية شركة مساهمة عامة أخرى. أوأخرى 

 أوة مديراً عاماً للشركة دار أحد أعضاء مجلس الإ أوة دار ويجوز أن يتم تعيين رئيس مجلس الإ

يشترك في  ألانائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس على  أومساعداً له 

/ج من قانون الشركات 152التصويت على هذا القرار عضو المجلس المعين لهذا المنصب )المادة 

 ي(.ردنالأ

أية شخصية اعتبارية عامة أخرى أن  أوأي من المؤسسات الرسمية العامة  أوويجوز للحكومة 

ة تلك الشركة، على أن إدار ي الشركة المساهمة العامة، وبالتالي لها حق التمثيل في مجلس تساهم ف

كانت هذه النسبة تؤهلها لمركز عضو  إذايتناسب تمثيلها مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة 

أكثر في المجلس، وفي هذه الحالة تحرم من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس  أوواحد 

المؤسسة أقل من النسبة التي تؤهلها لعضوية  أوأصبحت مساهمة الحكومة  إذاأما  الآخرين،

المجلس، فإنها في مثل هذه الحالة تمارس حقها في الترشيح للعضوية وتشارك في انتخاب أعضاء 

                                                           

 .257، دار الثقافة. ص3( شرح التشريعات التجارية، عمان، ط 2711العكيلي، عزيز ) (1)
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من قانون الشركات  1/أ/135ة الشركة كأي مساهم آخر في الشركة )المادة إدار مجلس 

 (1)ي(.ردنالأ

 بيان مدة العضوية: ثانياا 

ة بأربع سنوات وهو أمر دار ي فإنه حدد مدة العضوية في مجلس الإردنالأ المشر عفيما يتعلق ب

ي التي جاء فيها: "... ويتم ردن( من قانون الشركات الأ132ثابت في نص الفقرة )أ( من المادة )

ذا القانون، ويقوم بمهام انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام ه

 ة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه". إدار ومسؤوليات 

ة بعد انتهاء المدة القانونية دار والسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز تمديد مدة مجلس الإ

م لم يورد أي نص 1777( لسنة 22ي رقم )ردنالمحددة؟ نجيب عن ذلك بأن قانون الشركات الأ

 المشر عة بعد انتهاء المدة التي حد دها القانون، بخلاف دار نه السماح بتمديد مدة مجلس الإمن شأ

(. المصريمن قانون الشركات  131سمح بتحديد مدة العضوية )المادة  الذيوالفلسطيني المصري 

ي جاءت صريحة حين حددت مدة المجلس ويعد المجلس بعد ردنوأرى أن نصوص القانون الأ

مدته منحلًا وقراراته غير قانونية. ولكن هل يجوز إعادة انتخاب الأفراد الذين سبق وأن انتهاء 

 ة؟دار شغلوا منصب أعضاء في مجلس الإ

كان يجوز إعادة انتخاب العضو المنتهية مدة عضويته  إذاي فيما ردنالأ المشر عهذا ولم يبي ن 

 أم لا.

                                                           

(. المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، دراسة تحليلية مقارنة، 2774جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، ) (1)
 .287الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان. ص 
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هية مدة عضويته أن يرشح نفسه مرة وكباحث أرى أنه من باب العدالة يجوز للعضو المنت

ة في دار لعضوية مجلس الإ المشر عأخرى ما دامت متحققة فيه الشروط القانونية التي يتطلبها 

العضوية تأتي عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين، فإذا  لأنالشركة المساهمة العامة، 

أمر إيجابي للشركة من أجل الوصول كان هذا الشخص الذي أعاد حينها المساهمون انتخابه، وهذا 

ها التي قد أسست أهدافة رصين وخال من الهفوات التي قد تضر بمصالح الشركة و إدار مجلس  إلى

 (1)من أجلها.

ة أن يقوم دار ة، فعلى مجلس الإإدار شغر بالمجلس منصب عضو مجلس  إذاأما في حال 

بانتخاب عضو من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويبقى تعيينه مؤقتاً حتى يعرض 

انتخاب عضو آخر يشغل المركز  أوعلى أول اجتماع للهيئة العامة غير العادية لتقوم بإقراره 

ة دار ي(، من أجل أن يستمر عمل مجلس الإردن/أ من قانون الشركات الأ157الشاغر )المادة 

 بالشكل القانوني الصحيح.

 : بيان شروط هذه العضويةثالثاا 

ة في الشركة دار ي، فإن شروط عضوية مجلس الإردننصوص قانون الشركات الأ إلىبالرجوع 

 المساهمة العامة تتمثل في الآتي:

أن يكون المرشح مساهماً في الشركة المساهمة العامة ومالكاً لعدد من أسهم الشركة  أولاا:

/أ( من قانون الشركات. وهذا الشرط وجد حتى 133يحددها نظام الشركة كما قضت بذلك المادة )

/أ( 133ة مصلحة جدية في رعاية أحوال الشركة، وقد اشترطت المادة )دار تكون لعضو مجلس الإ

ي أن يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن ردنشركات الأمن قانون ال

                                                           

 .281(. قانون الشركات في الأردن، معهد البحوث والدراسات العربية، ص 1772حبيب حوا، )حسن  (1)
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ة ويبقى محتفظاً بهذه دار يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس الإ

 (1)العضوية.

وتعتبر ملكية هذه الأسهم بمثابة ضمانة عن مسؤولية العضو تجاه الشركة والمساهمين 

ذلك لدائني الشركة عن أعماله في المجلس، ولهذا تسمى هذه الأسهم بأسهم الضمان، الآخرين، وك

ة. وقد اشترط دار لأنها تضمن ما يترتب على العضو من مسؤولية نتيجة عمله في مجلس الإ

مرهونة  أوي في قانون الشركات أن لا تكون هذه الأسهم التي يملكها العضو محجوزة ردنالأ المشر ع

قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، واشترط كذلك أن يبقى هذا النصاب من الأسهم  مقيدة بأي أو

ة، ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من دار محجوزاً ما دام مالكها عضواً في مجلس الإ

المجلس، ولا يجوز التداول في هذه الأسهم خلال تلك المدة، ويجب وضع إشارة الحجز على 

ذا نقصت الأسهم عن الحد المشترط لعضوية الأسهم في سجل المساهم ين المودع لدى الشركة، وا 

ة تسقط عضوية ذلك الشخص تلقائياً ما لم يكمل الأسهم التي نقصت خلال مدة لا دار مجلس الإ

 ة خلال فترة حدوث النقص.دار ا لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإمتزيد على ثلاثين يوماً، ك

حد أدنى لعدد هذه الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص  ي علىردنالأ المشر عولم ينص 

ة وترك أمر تحديدها للنظام الأساسي لكل دار مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس الإ

 (2)أن يقوم بتحديدها. –برأيي  –شركة، وكان من الأفضل 

ساهمة عامة ( في حال تأسيس شركة م133والمشكلة العملية التي قد يثيرها نص المادة )

/ب( من قانون الشركات والتي أجازت 77المادة ) إلىمملوكة من قبل شخص واحد، وذلك استناداً 
                                                           

 .234(. شرط الموافقة في أنظمة شركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة. ص 1775صفوت بهنساوي، ) (1)
للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى،  ( الشركات التجارية، دراسة تحليلية، دار صفاء1777أحمد عبد اللطيف غطاشة، ) (2)

 .371عمان. ص 
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تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة من قبل شخص واحد بناءً على تنسيب مبرر من الوزير، ففي 

كات؟ ( من قانون الشر 133/ب( والمادة )77هذه الحالة كيف يمكن التوفيق بين نص المادتين )

ة شركة مساهمة عامة مملوكة من قبل شخص واحد بحيث يملك إدار وكيف يمكن انتخاب مجلس 

كل عضو عدداً معيناً من الأسهم التأهيلية والشركة جميعها مملوكة من شخص واحد، فعملياً لا 

( من قانون الشركات حتى 133يمكن انتخاب هذا المجلس الأمر الذي يوجب تعديل نص المادة )

 (1) /ب(.77متوافقاً مع المادة )يكون 

/أ( من قانون 134جنحة مخل ة بالشرف. وقد نصت المادة ) أويكون محكوماً بجناية  ألا ثانياا:

ي على هذا الشرط، حيث منعت هذه المادة أي شخص صدرت بحقه عقوبة جنائية ردنالشركات الأ

، والجرائم المخلة بالآداب، وكذلك جنحية مخلة بالشرف كالرشوة، والاختلاس، والسرقة، والتزوير أو

ة إدار المشهر إفلاسه ما يرد اعتباره من الترشح لعضوية مجلس  أوكان فاقداً للأهلية المدنية،  إذا

ة أمين على مصالح دار الشركة المساهمة العامة. والحكمة من هذا الشرط أن عضو مجلس الإ

 العقوبة.ل هذه الشركة، ولا يؤتمن على مصالح الشركة من يحكم عليه بمث

( من قانون 147يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، اشترطت المادة ) ألا ثالثاا:

ة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية دار الشركات ألا يقل عمر من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإ

ة الشركة بشكل يكفل مصالح المساهمين، ومثل هذا دار حتى تتوافر فيه الخبرة والحكمة الكافية لإ

 المشر عضمن الشروط السالفة الذكر. وأرى ضرورة أن ينص  المصري المشر عالشرط لم يعالجه 

العضو المرشح الذي يقل عمره عن ذلك ليست لديه الخبرة الكافية  لأنعلى هذا الشرط  المصري

 للمحافظة على مصالح المساهمين في الشركة.
                                                           

( الشركات التجارية، دراسة تحليلية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 1777أحمد عبد اللطيف غطاشة، ) (1)
 .372عمان. ص 



51 

 
 

ة أكثر من ثلاث شركات مساهمة في إدار لا يجوز أن يكون المرش ح عضواً في مجلس  اا:رابع

ة أكثر من ثلاث إدار وقت واحد بصفته الشخصية، ولا يكون ممثلًا لشخص اعتباري في مجلس 

ة أكثر من إدار شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجلس 

صفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلًا لشخص اعتباري في بعضها خمس شركات مساهمة ب

ي، الأمر الذي يترتب عله ردن/أ( من قانون الشركات الأ148الآخر، وفقاً لما نصت عليه المادة )

ة أية شركة مساهمة عامة بإعلام مراقب عام إدار ضرورة قيام كل عضو يتم انتخابه في مجلس 

تها، وذلك عملًا بأحكام إدار ات التي يشترط في عضوية مجالس الشركات خطياً عن أسماء الشرك

/ب( من قانون الشركات. ولا تعد عضوية العضو باطلة بحكم القانون في حالة زيادة 148المادة )

عدد العضويات التي يشغلها ذلك الشخص على الحد المنصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة 

له في هذه الحالة تقديم استقالته من إحدى العضويات في ( من قانون الشركات، إنما يحق 148)

حال رغب بذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على أنه لا يجوز له حضور 

ة الشركة الأخيرة التي انتخب فيها عضواً قبل أن يكون قد وفق أوضاعه مع إدار اجتماع مجلس 

 المشر ع/ج( من قانون الشركات. وكان من الأفضل لو رتب 148القانون وفقاً لما قضت به المادة )

ة لعدد العضويات المسموح بها في القانون بطلان دار ي على تجاوز عضو مجلس الإردنالأ

 (1).يترك للعضو المخالف حرية الاختيار وألاالعضوية الأحدث، 

 أوة شركة مشابهة إدار ة الشركة المساهمة العامة تولي إدار لا يجوز لعضو مجلس  خامساا:

تها، كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس إدار منافسة للشركة التي هي عضو في مجلس 

ة بتغليب مصلحة إحدى دار لأعمالها، والحكمة من هذا المنع هو عدم قيام عضو مجلس الإ
                                                           

مان، دار الحامد ( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة مقارنة( ع2717جويحان، معن ) (1)
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الشركتين على حساب مصلحة الشركة الأخرى في حال وجود تعارض بين مصلحة كل من 

ة سواء تم انتخابه من قبل الهيئة العامة دار وهذا الحظر يسري على عضو مجلس الإالشركتين 

للمساهمين بصفته مساهماً في الشركة، أم تم تعيينه بصفته ممثلًا لشخص اعتباري، كما يسري هذا 

ن لم تكن تلك  أوة أية شركة مشابهة في الغايات إدار تولى العضو  إذاالحظر  منافسة حتى وا 

ته مؤسسة فردية إدار المنافس الذي تول ى  أوكان المشروع المشابه  أومساهمة عامة  الشركة شركة

 (1).حكمة الحظر متوافرة في جميع هذه الحالات  لأن

ة في الشركة المساهمة العامة موظفاً عاماً في دار ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإ سادساا:

( من قانون الشركات 147المادة ) إلىفي أية مؤسسة رسمية أخرى. وذلك استناداً  أوالحكومة 

/أ( من قانون الشركات المذكور يستثنى من هذا الحظر ممثلو 141ي إلا أنه ووفقاً للمادة )ردنالأ

ة في الشركات دار أي شخص اعتباري عام لدى مجالس الإ أوالمؤسسة الرسمية العامة  أوالحكومة 

العامة، كما يسري هذا الحظر على العاملين في المؤسسات العامة الحكومية والتي تنظم  المساهمة

شؤون الخدمة فيها بموجب قوانين خاصة كالجامعات الحكومية والقضاة مثلًا ومن في حكمهم، 

م الوظيفة 2711م وتعديلاته لسنة 1752ي لسنة ردن( من الدستور الأ78حيث عر فت المادة )

"كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات".  العامة بأنها:

في تكريس جهود ونشاط الموظف العام بحيث  المشر عتتجلى الحكمة من وراء هذا الحظر في رغبة 

                                                           

( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة مقارنة( عمان، دار الحامد 2717جويحان، معن ) (1)
 .318للنشر والتوزيع. ص 
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منع استغلال بعض الموظفين لمناصبهم بهدف  إلىتنصب على العمل الوظيفي فقط بالإضافة 

 (1)تها.إدار ي هم أعضاء في مجالس خدمة الشركات الت

ة في الشركة المساهمة العامة عضواً في دار ألا يكون المرش ح لعضوية مجلس الإ سابعاا:

ي والتي لا تجيز الجمع بين عضوية ردن( من الدستور الأ44الوزارة، وذلك عملًا بأحكام المادة )

ة. وتظهر الحكمة من وراء ذلك الحظر في منع قيام الوزراء باستغلال دار الوزارة وعضوية مجلس الإ

 تها.إدار نفوذهم لمصلحة الشركات التي يكونون أعضاء في مجالس 

 ة الشركة المساهمة العامة والالتزامات المفروضة عليهإدار سلطات مجلس : الثاني الفرع

قرارات الهيئة  أونظام الشركة  أوة الشركة المساهمة العامة سلطات يحد دها القانون إدار لمجلس 

العامة، كما أن عليه التزامات تجاه الشركة، والمساهمين يجب عليهم تنفيذها، وهناك قيود لا بد أن 

 يراعيها.

 لىإي من هذه المسائل، لذلك سأقسم هذا المطلب ردنوسوف أقوم ببيان موقف القانون الأ

 )2(ة، وفي الثاني القيود والالتزامات المفروضة عليه.دار سلطات مجلس الإ الأولفرعين؛ أتناول في 

 يردنساهمة العامة في القانون الأ ة الشركة المإدار : سلطات مجلس ولاأ

ة، ولكنه لم يتوسع في دار ي بعض السلطات المناطة بمجلس الإردنلقد حد د قانون الشركات الأ

ي ردننظام الشركة. ويرى بعض الفقه أن قانون الشركات الأ إلىتحديد هذه السلطات، وترك الأمر 

ة، حيث أوضح دار م كان أكثر صراحةً في تحديد سلطات وصلاحيات مجلس الإ1784الملغي لعام 

                                                           

الثقافة للنشر والتوزيع،  دراسة مقارنة، دار-الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، ) (1)
 .287، عما ن. ص 1ط

( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة 1771) الشواربي، عبد الحميد(2) 
 .358المعارف. ص 
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سير العمل في الشركة ة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل دار أن لمجلس الإ

وفقاً لغاياتها بينما لا نجد هذه الصراحة لتحديد سلطة المجلس في قانون الشركات، فقد اقتصر 

( صلاحية 137ذكر في المادة ) إذالقانون الحالي على بعض الصلاحيات المناطة  بالمجلس 

على صلاحيات  ( شركات157المجلس في انتخاب رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك في نص المادة )

 )1(.مركز عضو من المجلس شغر لأي سبب المجلس بانتخاب عضو من المساهمين لسد

ة بتعيين دار ي على صلاحية مجلس الإردن( من قانون الشركات الأ153كما نصت المادة )

( من القانون المذكور للمجلس صلاحياته في تنظيم 151مدير عام للشركة، وكذلك أعطت المادة )

ية بموجب أنظمة خاصة، وكذلك حق المجلس في تعيين أمين دار الية والمحاسبية والإالأمور الم

 شركات(. 154السر )المادة 

ة، وعلى دار ينص صراحةً على سلطات مجلس الإ المصريفي حين نجد أن قانون الشركات 

لم ينص ي ردنالقيود التي تحد من سلطاته، كما رأينا في حينه. بينما نجد أن قانون الشركات الأ

ة تحدد بموجب نظام دار إن صلاحيات مجلس الإ إذة بشكل صريح دار على سلطات مجلس الإ

ة إدار /أ( من قانون الشركات التي نصت على أن: "يكون لمجلس 158الشركة وذلك وفقاً للمادة )

ة الشركة في الحدود التي إدار مديرها العام الصلاحيات الكاملة في  أوالشركة المساهمة العامة 

 )2(يبينها نظامها".

وهذا ما نلمسه في الواقع العملي في أنظمة الشركات المساهمة العامة، ومثال ذلك ما تنص 

ة جميع السلطات دار ية بقولها: "يمارس مجلس الإردن( من نظام شركة الفوسفات الأ41عليه المادة )
                                                           

 للنشر والتوزيع.( مسؤولية المدير المالي في تعثر الشركات، عمان، دار الثقافة 2712الخزاعلة، سالم )(1) 
(، واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، رسالة ماجستير، الجامعة 1711الطروانة، عادل، ) (2)

 .371ص  الأردنية، عمان.
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ي بإضافة بند لم يكن ردنالأ المشر عوحسناً فعل  )1(ة شؤون الشركة وتسيير أمورها".دار اللازمة لإ

من قانون الشركات بموجب القانون  158المادة  إلىموجوداً في القانون السابق )تم إضافة البند ج 

ة وضع جدول يبين فيه دار م(، حيث اشترط على مجلس الإ2772لسنة  47المعد ل رقم 

لة لكل من الرئيس والمدير العام خاصة  ان الرئيس متفرغاً ك إذاالصلاحيات والسلطات المخو 

لأعمال الشركة، وهذا الجدول يبين أية أمور يراها المجلس ضرورية لتسيير أعمال الشركة. ونجد 

بأن هذا التعديل من شأنه تحديد الاختصاصات والسلطات في هذا الجدول الذي يقدم على نموذج 

معتمداً لديه، وواضح وزير الصناعة والتجارة ويكون  إلىمراقب الشركات ليرفعه بدوره  إلىخاص 

 لكل المساهمين وحماية للغير ليطلعوا على صلاحيات وسلطات الرئيس والمدير العام.

ي يظهر من خلاله أن القانون لم يبين ردن/أ( من قانون الشركات الأ158وحيث إن المادة )

دة يتضمن نظام الشركة، فإن نظام الشركة عا إلىة كما أسلفنا ويحيل ذلك دار حدود سلطة مجلس الإ

ة الشركة عدا ما يحتفظ به صراحةً كحق للهيئة العامة، وبدون تحديد لهذه دار أوسع سلطات لإ

ة مباشرة جميع الصلاحيات عدا التبرعات فيباشرها في دار السلطة في النظام، وتجوز لمجلس الإ

شركة المساهمة حدود القانون ووفق القيود التي سنبحثها في المطلب القادم، وفي الغالب فإن نظام ال

ة ولا يترك شيء دون تفصيل، ويشتمل النظام على دار العامة يحدد سلطات واختصاصات مجلس الإ

ة الشركة، فإما أن يطلق النظام سلطة مجلس دار الأحكام التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإ

لشركة إلا ما يحتفظ ة الشركة ويجعلها شاملة لجميع التصرفات التي يقتضيها غرض اإدار ة في دار الإ

ما أن يقيد هذه  )2(.السلطات ويحصرها في دائرة معينة به كحق للهيئة العامة، وا 

                                                           

والتوزيع، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، ) (1)
 .378، عما ن. ص 1ط

 .384. ص ( الشركات ذات رأس المال المتغير، القاهرة، دار النهضة العربية1773صدقي، أميرة ) (2)
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، باعتباره وكيلًا عن الشركة، فإن سلطته )باستثناء ما دارةالإوأرى في هذا المجال أن مجلس 

المادية هو من اختصاصات الهيئة العامة( تكون شبه مطلقة وله أن يباشر جميع التصرفات 

 والقانونية.

ومع وجود هذه السلطات الواسعة التي يمنحها نظام تأسيس الشركة المساهمة العامة لمجلس 

نما يرد عليها قيود. دار الإ  ة، إلا أن هذه السلطة غير مطلقة وا 

 ةدار زامات المفروضة على مجلس الإالفرع الثاني: الالت

المساهمة العامة، كما أن هناك قيوداً على  ة للشركةدار هناك التزامات مفروضة على مجلس الإ

 سلطاته، وسأبحث أولًا القيود، وثانياً الالتزامات.

 يردنة في القانون الأ دار مجلس الإالواردة على سلطات  القيود-2

رغم وجود السلطات والصلاحيات الواسعة والتي قد يمنحها النظام الأساسي للشركة لمجلس 

غير مطلقة إنما ترد عليها بعض القيود التي يمكن استخلاصها من  ة، إلا أن هذه السلطاتدار الإ

 (1)قانون الشركات، وعقد الشركة، ونظامها الأساسي، وهذه القيود تتمثل فيما يلي:

 غرض تأسيس الشركة -أ

 أووالمحدد بموجب عقد تأسيس الشركة، فكل شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بهدف تنفيذ غرض 

ة القيام بعمل دار أغراض محددة على سبيل الحصر في عقد تأسيس الشركة، ولا يجوز لمجلس الإ

فيه خروج عن هذه الأغراض المحددة، فالأصل أن انتخاب الهيئة العامة للمجلس يكون بهدف 

القيام  أوتحقيق الأغراض التي من أجلها تأسست الشركة وبالتالي لا يجوز للمجلس اتخاذ قرارات 

لا عد مجلس الإبأي  لسلطاته.ة متجاوزاً دار ة تصرفات تتعارض وتتنافى مع أغراض الشركة وا 

                                                           

 .287( القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 2717يا ملكي، أكرم )(1) 
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 أحكام القانون -ب

ي في المادة ردنالأ المشر عة ما نص عليه دار ومن القيود التي ترد على سلطات مجلس الإ

كة صفقات مع الشر  أوللمجلس إبرام عقود  المشر ع/ج( من قانون الشركات، بحيث لم يجز 141)

لأحد أعضاء هذا  أوة دار غير مباشرة لرئيس مجلس الإ أولحسابها تكون فيها مصلحة مباشرة  أو

المجلس، وذلك حماية لمصلحة المساهمين لوجود تعارض بين مصلحة العضو الشخصية ومصلحة 

( وذلك فيما يتعلق 141الشركة، ويوجد على هذا القيد استثناء نصت عليه الفقرة )د( من المادة )

شتراك في العروض بأعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الا

على قدم المساواة شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك دون حضور العضو صاحب 

 (1)المصلحة للتصويت.

 نظام الشركة الأساسي -ج

ة الشركة، كما دار إن نظام الشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإ

ي عقد تأسيس الشركة، وينظم كل ما يتعلق بنشاط الشركة منذ أنه يتضمن تفصيل البيانات الواردة ف

ة ولا دار حين انقضائها، وغالباً ما يتضمن النظام الأساسي للشركة سلطات مجلس الإ إلىتأسيسها 

يعد داخلًا في النظام من اختصاص الهيئة العامة  أويهمل النص عليها، فكل ما لم يجعله القانون 

 .ةدار سلطة مجلس الإ

                                                           

 .271لتجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص ( القانون ا2717يا ملكي، أكرم ) (1)



58 

 
 

ة الشركة، كما دار الشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإ ونظام

أنه يتضمن تفصيل البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة وينظم كل ما يتعلق بنشاط الشركة منذ 

 )1( انقضائها.حين  إلىتأسيسها 

وقرارات الهيئة العامة للمساهمين والتي تتخذ في حدود اختصاصها التي حد دها  سلطات -د

 القانون:

تملكها  أوويرى اتجاه فقهي أن الشركة المساهمة العامة تصفي اختيارياً في حالة اندماجها 

التي حددت صلاحيات الهيئة العامة في  ،)2( ( من قانون الشركات715حسب نص المادة )

 اجتماعها غير العادي ومنها ما جاء في الفقرة )أ( من هذه المادة:

 اندماجها. أودمج الشركة  -7

 تصفية الشركة وفسخها. -4

ويرى اتجاه آخر أن اندماج الشركة المساهمة العامة يعد حالة من حالات انقضاء الشركة، إلا 

نما تطبق أحكام قانون الشركات الأتصفية الشركة إلىأنه لا يصار  ي من نص المادة ردن، وا 

 إلىتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة "( فلا تصفى الشركة بل: 444-439)

الناتجة عن  أووتعتبر الشركة الدامجة  ....الشركة الناتجة عن الاندماج  أوالشركة الدامجة 

)نص المادة  ".الاندماج خلفاا قانونياا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

  (3) .( من قانون الشركات(432)

                                                           

( نظرية الحقوق الأساسية في الشركة المساهمة العامة، )دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه غير 2775تيبار، محمد )(1) 
 . 133منشودة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. ص 

 . 347كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، دون سنة النشر، صعكيلي، عزيز، القانون التجاري، م(2) 
 . 457ص 4، 375يامكي، قانون الشركات، بند  (3) 
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ي في عدم جعل الاندماج حالة من حالات التصفية الاختيارية، ردنالأ المشر عوتؤيد الباحثة 

الشركة  إلىفالاندماج لا يعدو كونه انتقال للذمة المالية للشركة المندمجة بجميع أصولها وخصومها 

( من قانون 715ي في المادة )ردنالأ المشر عأن  إلىالناتجة عن الاندماج. إضافة  أوالمدمجة 

لى تصفية الشركة المساهمة العامة في حالة اندماجها، بل حدد الشركات لم ينص صراحة ع

صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ومنها دمج الشركة المساهمة العامة بغيرها من 

 تصفية الشركة تصفية اختيارية. إلىالشركات، إضافة 

ة تصفية اختيارية بقرار ي أربع حالات تصفى فيها الشركة المساهمة العامردنالأ المشر عوحدد 

صادر من هيئتها العامة في اجتماعها غير العادي عند توافر النصاب القانوني المطلوب وعلى 

 النحو التالي:

. إلا أنه لا بد من إجراء (1) الأصل أن تنحل الشركة المحددة المدة متى حل أجلها بقوة القانون

لبة بحقوقها وأخيراً قسمة الصافي من أموالها التصفية قبل انقضاء الشركة لتسوية ديونها والمطا

 وموجوداتها إن وجدت على شركائها.

ي أجاز تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية عند انتهاء المدة ردنالأ المشر عف

( من القانون 204/7المحددة لها ما لم تقرر الهيئة العامة تمديديها، هذا ما نصت عليه المادة )

قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد  أجلها ويكون ذلك استمراراا  يجوز-1التي جاء فيها "المدني 

. حيث مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة" إذاللشركة. أما 

( من مجموع الأسهم %15تعدل الشركة عقدها التأسيسي في اجتماعها غير العادي بأكثرية )

الموافقة والتسجيل والنشر ضمن  جراءاتفي الاجتماع، على أن يخضع هذا القرار لإالممثلة 

                                                           

 .128رضوان، فايز نعيم، المرجع السابق، ص( 1)
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/أ، ب، ج( من قانون الشركات(. على 715الشروط والمدة المقررة في هذا القانون )نص المادة )

لا كنا أمام شخص معنوي جديد ذا لم يحصل مثل (1) أن يتم تعديل عقد للشركة قبل انتهائها، وا  ، وا 

ديل قبل حلول أجلها انقضت الشركة فنكون أمام شخص معنوي جديد يعمل بشروط هذا التع

 (2). الشخص المعنوي القديم نفسها

ي في قانون الشركات خرج على القاعدة التي نص عليها في المادة ردنالأ المشر عن أإلا 

ذا انقضت المدة المحددة -2( من القانون المدني التي جاء فيها "204/4) انتهى العمل الذي  أووا 

قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداا ضمنياا للشركة وبالشروط 

، وبالرغم من أن امتداد الشركة لا يعد سوى استمراراً للشركة الأصلية، في حين أن ى ذاتها"الأول

قصد بالتجديد اتفاق شركاء تجديد الشركة ما هو إلا إنشاء شركة جديدة غير الشركة الأصلية، وي

انتهاء  أوعلى تجديد الشركة الأصلية التي تمارس الأعمال نفسها بعد انتهاء مدة الشركة الأصلية 

 (3). ضمناً  أوعملها صراحة 

ويحق لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف الامتداد 

 ( من القانون المدني.204/3المادة )في حقه بناء على ما جاء في نص 

ي لم يتول حالة تقصير مدة بقاء الشركة، فالسؤال الذي يطرح ردنالأ المشر عوتلاحظ الباحثة أن 

 نفسه هل يجوز حل الشركة مبكراً؟

                                                           

 .154( شخانبة، عبد علي، المرجع السابق، ص1)
 .848ملش، محمد كامل أمين، المرجع السابق، ص( 2)
 .114، ص1771موسوعة الشركات التجارية، الناشر، منشأة المعارف بالإسكندرية، شواربي، عبد الحميد، ( 3)
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 ،(1) على أنه يجوز للهيئة العامة تقصير مدة الشركة متى كان عقدها التأسيس ينص على ذلك

أخذت بإمكانية التصويت على الحل  7935، 7930، 7979نسية لسنة حتى أن القوانين الفر 

المبكر للشركة حتى في حالة خلو النظام الأساسي للشركة من هذا الحق، طالما سيكون للمساهمين 

إلا أن مثل هذا الحل ستتضرر به جهات عدة  .(2) حصة في التصفية مع وجوب نشر الحل المبكر

 منها:

أصحاب السندات: حيث سيحرمهم هذا التعديل من الفائدة المتوقعة من المدة المحصورة  أولاا:

بين تاريخ انتهاء الشركة وتاريخ الحل المبكر لها، علماً أن الشركة لا تستطيع رد قيمة السند قبل 

 ميعاد استحقاقها، كما لا يجوز لحامل السندات المطالبة بقيمتها قبل ميعاد استحقاقها.

المصري ومعه الفرنسي قررا الخروج عن هذه القاعدة تسهيلًا لعملية التصفية في  المشر عن إلا أ

حالة حل الشركة قبل انتهاء أجلها، حيث يكون لحاملي السندات المطالبة بقيمة سندات قبل موعد 

ال على أن السؤ  .(3) قبل موعد استحقاقها أيضًااستحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض رد قيمتها 

في  أوالذ يثور هنا ما هو مصير الفوائد المترتبة على المبالغ المطالب بها قبل موعد استحقاقها، 

 حالة رد قبل موعدها؟

أصحاب حصص التأسيس، الذين ليس لهم سوى حصة في الأرباح فهم لا يحصلون  ثانياا:

ن شأنه حرمانهم على أي فائض من التصفية، وفي حال حل الشركة قبل إتمام مدتها فإنه أمر م

من الأرباح المحتمل تحقيقها لو استمرت الشركة على مزاولة نشاطها لحين حلول أجلها، على أن 

                                                           

 .372، ص1747، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 2بك، محمد صالح، شركات المساهمة، ج( 1)
 .773، ص2771( نقلًا عن جرمان، ميشال، ترجمة القاضي منصور، المرجع السابق، 2)
 .773. وانظر جريمان، ميشيل، المرجع السابق، ص375السابق، ص، المرجع 2772عريني، محمد فريد، ( 3)
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مثل هذا الحل يفتح الباب أمامهم لرفع دعوى العطل والضرر الذي يمكن أن يصيبهم، وهذا ما جاء 

 .(1) (70/4من نص المادة ) 7949كانون الثاني سنة  43في القانون الفرنسي الصادر في 

ي لم يأخذ بحصص التأسيس في شركات الأموال كونها لا تظهر في رأس ردنالأ المشر عإلا أن 

المال الذي يتكون منه الضمان العام لدائنيها فلا يزيد شيئاً مؤكداً، كما لا يمكن للدائنين التنفيذ 

 (2) .عليها

ي ردنالأ المشر عوتتفق الباحثة مع الحلول السابقة )المتعلقة بأصحاب السندات( وخاصة أن 

( من قانون الشركات وبشكل مطلق، 715عقدها في نص المادة ) أوأجاز تعديل نظام الشركة 

وعليه فإن من الأجدر أن ينص على إمكانية الحل المبكر للشركة مع الأخذ بالحلول السابقة بتعديل 

 ي.ردن( من قانون الشركات الأ459نص المادة )

النظام الأساسي عدم النص في  أوولا ضرورة للتنبيه في حالة النص على الحل المبكر للشركة 

للشركة فإنه يجب اتباع القواعد المقررة لتعديل عقد الشركة المساهمة العامة كالحصول على نسبة 

 /أ/ب/ج( من قانون الشركات(.715الإشهار القانونية )المادة ) إجراءات أوالتصويت القانونية 

ة العامة تكون دائماً /د( من قانون الشركات فإن الشركة المساهم90نص المادة ) إلىواستناداً 

غير محددة المدة، على أن هناك اتجاهاً فقهياً يرى إعطاء الشركة المساهمة العامة وقتاً كافياً 

 (3). تتجاوز هذه المدة المدة المعقولة لحياة الإنسان ألالتحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها، على 

                                                           

 .875، المرجع السابق، ص2772نقلًا عن عريني، محمد فريد وفقي، محمد سيد، ( 1)
 .82( جويحان، معن عبد الرحيم، المرجع السابق، ص2)
 .153شخانبة، عبد علي، المرجع السابق، ص( 3)
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العامة والتي نص عليها قانون ة أن يتجاوز على سلطات الهيئة دار فلا يجوز لمجلس الإ

الشركات صراحةً، وذلك عملًا لمبدأ تدرج السلطات، حيث إن الهيئة العامة هي السلطة العليا في 

ة التقيد دار الشركة المساهمة العامة والقرارات التي تتخذها في حدود القانون يتعين على مجلس الإ

ن كان حق الهيئة العامة في تقييد سلطات مجلس ة غير مطلق، حيث لا يجوز للهيئة دار الإ بها، وا 

لها القانون إياه دون غيره، كأن تمنح الهيئة دار العامة أن تتعدى على سلطات مجلس الإ ة التي خو 

مدير تقوم  إلىة الشركة إدار تعهد ب أوالانعقاد  إلىالعامة شخصاً آخر الحق في دعوة الهيئة العامة 

"على أن صلاحية الهيئة العامة في تقييد سلطات مجلس  القول: إلىولذلك ذهب البعض  .بتعيينه

ة دار ة، فالتشريعات التي تعد  مجلس الإدار ة يتوقف على المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدار الإ

وكيلًا عن الهيئة العامة تعطي للهيئة العامة الحق في تقييد سلطاته باعتبار أن من صلاحية 

ة عضواً في  دار قيدها، أما التشريعات التي تعتبر مجلس الإي أوالموكل أن يطلق سلطة الوكيل، 

تها، وتصريف شؤونها فإنها تطلق سلطة المجلس حتى إدار جسم الشركة لا وكيلًا عنها، وظيفته 

بمقتضى قرار من  أويقوم بمهمته بحرية واستقلال، ولا تجيز تقييد هذه السلطة في نظام الشركة 

 (1) .الهيئة العامة"

أما في حالة تصفية الشركة، فإن الشركة المساهمة العامة عندما تدخل في مرحلة التصفية 

نص  إلىفإنها تبقى محتفظة بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وذلك سنداً 

ة في تمثيل الشركة دار /أ( من قانون الشركات، ويحل المصفي محل أعضاء مجلس الإ254المادة )

ة إدار ية بقولها: "صلاحيات مجلس ردنمرحلة التصفية، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأخلال 

.." )تمييز حقوق رقم .ي، إلا التي يوافق على بقائها لهالشركة المساهمة تبطل حين تعيين المصف

                                                           

 .187جيز في القانون التجاري، الطبعة الاولى، المعتز للنشر والتوزيع، عمان. ص ( الو 2773خالد ابراهيم التلاحمة، ) (1)
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، منشورات مركز عدالة(. كما قضت بأنه: "يتولى أمور الشركة 22/17/2774تاريخ  741/2774

التصفية مصف تصبح له وحدة صلاحية تمثيل الشركة مدعية  إجراءاتصفية وحتى إتمام تحت الت

، منشورات مركز 37/5/2778، تاريخ 88/2778كانت أم مدعى عليها" )تمييز حقوق رقم 

ة، ولا تعود له أية صفة في تمثيل دار عدالة(، وبالتالي تنتهي بصدور قرار التصفية سلطة مجلس الإ

ة الشركة المساهمة العامة في إدار لتصفية، وقد وصف البعض سلطات مجلس الشركة وهي تحت ا

ة الشركة ورئاسة أعمالها، وكل ما إدار مرحلة التصفية بأنها شبه مشلولة حيث يتولى المصفي وحده 

هناك أن المجلس يقوم بمساعدته، كما يختص المجلس بدعوة الهيئة العامة ويستمر في تقديم 

  .اتقاريره السنوية إليه

 ةدار زامات المفروضة على مجلس الإالالت -0

تحقيق مصالح الشركة  إلىة العديد من الالتزامات التي تهدف دار تقع على عاتق مجلس الإ

القرارات الصادرة  أوالنظام الأساسي للشركة  أووحمايتها وقد يكون مصدر هذه الالتزامات القانون 

 (1)عن الهيئة العامة للشركة.

الالتزامات بعضها عام وبعضها محدد وهي إما واجبات إيجابية تلزم أعضاء المجلس وهذه 

ما سلبية تمنع أعضاء مجلس الإ ة من القيام ببعض التصرفات التي دار مباشرة تصرفات معينة، وا 

 القانوني.تتعارض مع مركزهم 

عناية الرجل المعتاد، ة ملزمون ببذل دار ففيما يتعلق بالالتزامات العامة، فإن أعضاء مجلس الإ

ة هو وكيل عن الشركة، وهذه الوكالة هي بأجر. ويقتضي هذا الالتزام دار على اعتبار أن مجلس الإ

                                                           

(. اصول القانون التجاري، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت. 1778سمير عالية، ) (1)
 .187ص 
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 إلىة بأعمالهم بمنتهى الصدق والإخلاص والأمانة، بالإضافة دار أن يقوم أعضاء مجلس الإ

ة، دار الحرص على مصالح الشركة وعدم التغيب عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإ

الامتناع عن القيام بأعمال منافسة لعمل الشركة والامتناع عن إفشاء أسرار الشركة  إلىبالإضافة 

غالى أي شخص خارج الشركة، باستثناء المعلومات التي  أوأي مساهم في الشركة  إلىومعلوماتها 

 )1(عليها.تجيز القوانين والأنظمة المعمول بها نشرها واطلاع المساهمين 

ة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وبالتالي فإن أعضاء دار ام أعضاء مجلس الإوالتز 

بذلوا العناية المطلوبة منهم عند قيامهم بواجباتهم والتزموا حدود سلطاتهم  إذاة دار مجلس الإ

كة، قرارات الهيئة العامة للشر  أوالنظام الأساسي للشركة  أوواختصاصاتهم، كما نص عليها القانون 

 الشركة.لم يتحقق الغرض الذي أنشئت من أجله  إذافلا مسؤولية عليهم بعد ذلك 

ة إدار أما فيما يتعلق بأهم الالتزامات الخاصة الإيجابية التي تقع على عاتق أعضاء مجلس 

 )2( الشركة المساهمة العامة، فتتلخص فيما يلي:

 لذمة المالية لدى الشركات الأخرىالالتزام بإشهار ا -أ

ي، يتوجب على كل عضو في ردن( من قانون الشركات الأ131نص المادة ) إلىاستناداً 

ة في أول اجتماع يعقده المجلس بعد دار مجلس الإ إلىة الشركة المساهمة العامة أن يقدم إدار مجلس 

انتخابه إقراراً خطياً بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء 

كانت  إذاأسهماً فيها  أوالشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين حصصاً 

المجلس أي تغيير يطرأ على تلك  إلىدم الشركة المساهمة في تلك الشركات الأخرى، وأن يق

                                                           

 .111المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة. ص (. شرط الموافقة في أنظمة شركات 1775صفوت بهنساوي، )(1) 
(. زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة دراسة مقارنة، مجلة الجامعة 2718الرحيلي، حسن )(2) 

 .585(، ص118)1الإسلامية للعلوم الشرعية، 
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ة أن يزود المراقب دار البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وعلى مجلس الإ

تقديم  أومراقب الشركات خلال سبعة أيام من تقديمها  إلىبنسخ عن البيانات والتغييرات التي تطرأ 

ة دار دفع مظنة شبهة استغلال عضو مجلس الإ لىإأي تغيير يطرأ عليها، وتهدف هذه الالتزامات 

 )1( لموقعه وذلك لغايات شخصية.

 تقديم حسابات مفصلة للشركة -ب

( منه والتي تلزم مجلس 144-147ي هذا الالتزام في المواد )ردنتناول قانون الشركات الأ

ة بضرورة إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة، والتقرير السنوي عن أعمال الشركة، وغيرها دار الإ

ة بيان الوضع المالي للشركة، ويجب دار من فرضها على مجلس الإ المشر عمن الأمور التي يهدف 

يانات، الهيئة العامة صادقة فيما تتضمنه من ب إلىة دار أن تكون الميزانية التي يقدمها مجلس الإ

وذلك بهدف حماية المساهمين والمتعاملين مع الشركة وتمكينهم من الاطلاع على الأوضاع المالية 

توزيع أرباح صورية وينقص  إلىالحقيقية للشركة، فالزيادة في أصول الشركة خلافاً للواقع يؤدي 

تتر، الأمر الذي تكوين احتياطي مس إلىرأسمال الشركة، والإنقاص في الأصول خلافاً للواقع يؤدي 

 )2( .أصحاب المصلحة حين توزيع الأرباحالإضرار ب إلىيؤدي 

 الاجتماع إلىدعوة الهيئة العامة  -ج

ة دعوة الهيئة العامة دار ي، يتوجب على مجلس الإردن( من قانون الشركات الأ187وفقاً للمادة )

عقد اجتماع عادي داخل المملكة ولمرة واحدة كل سنة على الأقل، على أن ينعقد  إلىللشركة 

                                                           

الجزائية للشركات التجارية، دراسة تحليلية مقارنة، (. المسؤولية 2774جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، ) (1)
 .371الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.  ص 

 .271. ص المرجع السابق (2)
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الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، وعلى أن ينعقد الاجتماع 

 )1( ة بالاتفاق مع مراقب الشركات.دار المذكور في المكان والتاريخ الذي يحد ده مجلس الإ

 تقرير دوري للشركةتقديم  -د

ة إعداد تقرير كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها دار على مجلس الإ

المتعلقة بالبيانات المالية مصادقاً  اتيضاحوالإوحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي، 

 )2( يوماً من انتهاء المدة.عليها من مدقق الحسابات ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين 

 يةدار بالتجاوزات المالية والإبلاغ مراقب الشركات إ -هـ

 أوة الشركة إدار ( من قانون الشركات يتوجب على رئيس مجلس 181نص المادة ) إلىاستناداً 

مدقق حساباتها إبلاغ مراقب الشركات تحت طائلة المسؤولية  أومديرها العام  أوأحد أعضائها 

 أوية سيئة إدار  أوأوضاع مالية  إلىما تعرضت الشركة  إذاالتقصيرية في حالة عدم الإبلاغ 

تها إدار قيام مجلس  أوفي حقوق دائنيها  أوخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين  إلىتعرضت 

العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأية صورة كانت لتحقق له مديرها  أوأي من أعضاء المجلس  أو

ولغيره أية منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل  أو

 أواحتيالًا  أويعتبر اختلاساً  أوقيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب  أويستوجب القانون القيام به 

 )3(الغير. أومساهميها  أوالمساس بحقوق الشركة  إلىكل يؤدي إساءة ائتمان وبش أوتزويراً 

 

                                                           

 .273ص  السابق،المرجع  (1)
 .218المرجع السابق، ص  (2)
 دار الثقافة للنشر والتوزيع.، 3(. الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط2775فوزي، سامي محمد، ) (3)
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 وضع كشف مفصل للمساهمين -و

( من قانون الشركات، وضع كشف 143نص المادة ) إلىة، استناداً دار يتوجب على مجلس الإ

(، وهذا الكشف يجب 143مفص ل لاطلاع المساهمين يتضمن جميع البيانات المذكورة في المادة )

 أن يقدم قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة.

 وضع أنظمة داخلية للشركة -ي

ة تنظيم الأمور المالية دار ( من قانون الشركات، على مجلس الإ151المادة ) إلىاستناداً 

ية للشركة المساهمة العامة، وذلك بموجب أنظمة داخلية خاصة يعد ها مجلس دار والمحاسبية والإ

ة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور إدار 

 (1) المراقب. إلى وترسل نسخ من هذه الأنظمة

ة الشركة المساهمة العامة، وهي تتضمن إدار أما فيما يتعلق بالالتزامات السلبية لمجلس 

 التالية: النقاطالأعمال التي يتوجب على الأعضاء الامتناع عن القيام بها، فتتلخص أهمها في 

 رار الشركة والامتناع عن إفشائهاالمحافظة على أس -أ

ة المحافظة على أسرار الشركة والامتناع عن إفشاء دار الإ يتوجب على أعضاء مجلس

( على 151مركزها المالي، وقد نصت المادة ) أوالمعلومات والبيانات والأسرار المتعلقة بنشاطها 

 هذا الالتزام السلبي.

 ةدار أعضاء مجلس الإ إلىوض نقدية عدم جواز تقديم قر  -ب

( من قانون الشركات على هذا الالتزام السلبي، بهدف حماية الشركة 137وقد نصت المادة )

من هذا الحظر شركات الائتمان كالبنوك وغيرها، والتي  المشر عوصيانة أموال المساهمين واستثنى 
                                                           

 .187( موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية. ص 2772أحمد ابو الروس، ) (1)
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تضمن له القروض التي  أوتفتح له اعتماداً،  أوتها، إدار يجوز لها أن تقرض أحد أعضاء مجلس 

عقدها مع الغير، والعبرة في هذا الاستثناء واضحة باعتبار أن هذه الأنشطة تدخل ضمن غايات ي

ضمان يتم تقديمه خلافاً لأحكام المادة  أووأغراض شركات الائتمان. ويعتبر باطلًا كل قرض 

 ( من قانون الشركات.137)

 ة في بعض أنواع العقوددار جلس الإعدم جواز مشاركة عضو م -ج

 أوة دار /ج( من قانون الشركات، لا يجوز أن تكون لرئيس مجلس الإ141حكام الفقرة )وفقاً لأ

غير  أوأي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة  أوالمدير العام  أوأحد أعضاء المجلس 

في  المشر علحسابها، واستثنى  أومباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة 

الفقرة )د( من ذات المادة المذكورة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة بشروط حد دها 

في هذه الفقرة. والهدف من هذا الحظر الحيلولة دون إلحاق الضرر بالشركة نتيجة المنافسة  المشر ع

 (1)مماثل.ط مشروع آخر يقوم بنشا أوبينها وبين شركة  أوتها، إدار بنيها وبين من يتولى 

                                                           

 .177جامعي الحديث، الاسكندرية.  ص( موسوعة الشركات التجارية، المكتب ال2772أحمد ابو الروس، ) (1)
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 :المبحث الثاني
 الشخصية المعنوية للشركة

تعد الشركة المساهمة العامة من ركائز الاقتصاد الوطني التي تعمل على بنائه وتقويته، لأنها 

الادخار فيها، لذا فإن الآثار  إلىتعد وسيلة تدفع أصحاب رؤوس الأموال وذوي الدخل المحدود 

المترتبة على هذا النوع من الشركات لا تقتصر على مؤسسيها فقط، إنما تمتد لتشمل الاقتصاد 

المرجوة من إنشائها، يجب أن يدير الشركة  هدافالوطني، ومتى تكفل نهوض الشركة وتحقيقها للأ

 (1).د عن الأخطاء واستغلال الصلاحياتة قوي وبعيإدار مجلس 

ي ردنالأ المشر عنظراً لما تمثله الشركات التجارية من أهمية من الناحية الاقتصادية فقد تدخ ل و 

لتنظيمها وبيان أنواعها وشروط تأسيسها، وطرق انقضائها، بما يكفل الحماية للأفراد والاقتصاد 

 المشر عن للسيطرة السياسية، حيث وجدنا أ أومعاً، حتى لا تصبح هذه الشركات أداة للاستغلال 

 22ي رقم ردني قد نظ م هذه الشركات وآلية تنظيمها وتأسيسها من خلال قانون الشركات الأردنالأ

، وعدد من الأنظمة والقوانين الداعمة، ومن ذلك قانون الاستثمار، ونظام الشركات، 1777لسنة 

 ي.ردنالأوقانون التجارة 

(، والقانون المدني السوري في 512)ي في المادة ردنعرفت الشركة في القانون المدني الأ

( من القانون المدني المصري، الشركة 575( والقانون المدني المصري في المادة )472المادة )

أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف الربح  أوبأنها: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان 

 (2)خسارة". أوع من ربح عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن المشرو  أوبتقديم حصة من مال 

                                                           

ية الشاملة، الجزء الثاني، الشركات التجارية، عويدات للنشر والطباعة، (. الموسوعة التجار 1777الياس ناصيف، )(1) 
 .287لبنان. ص  –بيروت 

 .287( موسوعة الشركات التجارية، الجزء الاول، الاحكام العامة للشركة، بلا دار نشر. ص 1774الياس ناصيف، ) (2)



71 

 
 

من المعلوم مدى الأهمية والدور الاقتصادي الكبير الذي تؤديه الشركات التجارية في واقع 

الحياة، والعمل التجاري المهم، فمن خلالها تقوم مشاريع تجارية كبيرة، وأعمال صناعية ضخمة، 

وسعة الأفق وبما يمكنهم من بسبب ما تقوم عليه من التعاون والتضامن بين الأفراد أصحاب الخبرة 

ة تلك الشركات، إضافة لما تكونه الشركات التجارية من رأس المال الذي يحقق وجود إدار 

 واحد.مشروعات، حيث أن المال قد لا يتوفر مع شخص 

 إن فهم ذلك بالتفصيل يتطلب منا أن نبحث الموضوع من خلال المطبين الآتيين:

 ي.ردنللشركة في القانون الأ: الشخصية المعنوية الأولالمطلب 
 : الشخصية المعنوية للشركة في القانون المقارن.المطلب الثاني

 :الأولالمطلب 
 يردنالشخصية المعنوية للشركة في القانون الأ 

نما جاء تعريفها في ردنقانون التجارة الأ أوولم يرد في قانون الشركات،  ي تعريف الشركة، وا 

أكثر بأن يساهم  أوي بالنص على أنه: "الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان ردنالقانون المدني الأ

من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما  أوكل منهما في مشروع مالي بتقديم حصته من مال 

لسنة  43ي رقم ردنمن القانون المدني الأ 512الخسارة" )نص المادة  أوقد ينشأ عنه من الربح 

1778.) (1) 

كما ورد تعريف الشركة في مجلة الأحكام العدلية، حيث عرفت بأنها: "شركة العقد عبارة عن 

 .أكثر على كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم" أوعقد شركة بين اثنين 

                                                           

 .187تجارية، عمان، دار الثقافة. ص ( النظام القانوني لتصفية الشركات ال1772الشخانبة، عبد علي ) (1)
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ذا كانت ردنالأ المشر عونلاحظ أن  ي قد اهتم بذكر الأركان الخاصة وكذلك العناصر، وا 

عدد من الشركاء، ووجود رأس مال مقدم منهم، فمن الطبيعي  أوالشركات تفترض وجود شريكين 

الشركاء، وما هي  أشخاصعلى  أوأن تثار مسائل عدة حول مدى قيام الشركات على الأموال 

طبيعة العلاقة التي تجمع الشركاء ببعضهم البعض، وما هي علاقتهم كشركاء بالشركة، ومدى 

 أووما مدى تأثر الشركة في حال نقص أحد الشركاء المسؤولية التي يتحملونها تجاه الشركة، 

 (1)القانونية.اختلت شخصيته 

وترى الباحثة أن الإجابة عن هذه الأسئلة تكون ببيان أنواع الشركات، من حيث قيامها على 

الاعتبار الشخصي لهؤلاء الشركاء، أم قيامها على المال المقدم منهم، ومن هنا فإنه ولهذا الاعتبار 

، وشركات الأموال والشركات شخاصركات التي تندرج تحت ذلك هي: شركات الأفإن الش

 المختلطة.

، وهي الشركة المرتكزة على الاعتبار الشخصي شخاصفهو شركات الأ الأولأما النوع 

للشركاء، أي أن كل شريك في هذه الشركة شخصية معتبرة ومحل تقدير، حيث وفي الغالب أن هذه 

الشركات تحتوي على عدد قليل من الشركاء، ويقوم تعاملهم على مبدأ الثقة، حيث وفي الغالب 

ركات تقوم على الاعتبار الشخصي، ومن هنا المعارف، وكون هذه الش أويكون هؤلاء من الأقارب 

فإن هذ الشركات تتأثر بما يتعرض له كل شريك مما يؤثر على الشخصية القانونية للشريك، سواء 

 )2( المالية.اختلال الذمة  إلىحدث سبب آخر أد ى  أومات هذا الشريك، 

                                                           

 .177المرجع السابق،  (1)
( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة 1771) الشواربي، عبد الحميد(2) 

 .177المعارف. ص 
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لمالي فقط، حيث تكون أما النوع الثاني فهو شركات الأموال، وهي شركات تقوم على الاعتبار ا

شخصية الشريك غير مؤثرة، والعبرة هنا تكون على ما يقدم من أموال من قبل الشركاء، ولعل أبرز 

 المساهمة.نوع لهذه الشركات هو شركة 

أما النوع الثالث فهو الشركات المختلطة، وهي الشركات تجمع بين خصائص شركات 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وشركات الأموال، ولعل أبرز أشكالها شخاصالأ

وتكون مسؤولية الشركاء فيها بصفة شخصية على وجه التضامن، في جميع أموال الشركاء، 

ويكتسب الشريك فيها صفة تاجر، ولا تكون الحصص التي يملكها الشركاء قابلة للانتقال للغير 

 عام.كأصل 

التعريفات أنها تعني: "الشركة وقد وردت عدة تعريفات تناولت شركة التضامن، ومن هذه 

الطبيعيين، لا يقل عددهم عن شخصين، ولا يزيدون عن العشرين،  شخاصالمؤلفة من عدد من الأ

ويكون لهذه الشركة عنوان تجاري، والشركاء فيها يكتسبون ما يسمى بصفة التاجر، وهم مسؤولون 

 ".عن الديون مسؤولية تضامنية وشخصية غير محدودة

مع مراعاة أحكام  -أ ي على أنواع الشركات "ردن( من قانون الشركات الأ8) أشارت المادة

 (1) الأنواع التالية: إلى( من هذا القانون تقسم الشركات 1، 7المادتين )

 المحدودة المسؤولية ذات الشركات .3      البسيطة التوصية شركة .2 التضامن شركة .1

 العامة المساهمة الشركة .8 الخاصة المساهمة الشركة .5 بالأسهم التوصية شركة .4

                                                           

والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة ( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص 1771) الشواربي، عبد الحميد(1) 
 .171ص  المعارف.
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 تشريع اقتضى إذا إلا أخرى جهة أي من مسبقة موافقة على الحصول شركة أي لتسجيل يشترط لا ب.

  وتعديلاته.( 1777 لسنة 22 رقم يردنالأ الشركات قانون من (8) المادة )نص ..." ذلك غير نافذ

ي، وتقوم هذه الشركة على ردنون الشركات الأوتُعد شركة التضامن من أهم الشركات في قان

الاعتبار الشخصي للشريك، فالشريك في هذه الشركة معتبرة، ويكون الشريك محل تقدير عند باقي 

الشركاء، ويقوم التعامل بين هؤلاء الشركاء على مبدأ الثقة والمعرفة والتعاون، حيث وفي الغالب 

ا يكون تضامن بين الشركاء ومسؤوليتهم غير المحدودة المعارف، وهن أويكون الشركاء من الأقارب 

عن ديون الشركة، ذلك أن الشركاء كانوا قد قد موا أموالهم لإنجاح أحد المشروعات التجارية، ولم 

( من 7ي في قانون الشركات تعريف شامل لشركات التضامن ولكن المادة )ردنالأ المشر عيورد 

( من 8معينة تتميز بها شركة التضامن وهي )نص المادة ) ي قد بينت سماتردنقانون الشركات الأ

 )1( وتعديلاته(: 1777لسنة  22ي رقم ردنقانون الشركات الأ

الطبيعيين لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على  شخاصتتألف شركة التضامن من عدد من الأ .1

الزيادة أحكام المادتين طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث على أن تراعى في هذه  إذاعشرين إلا 

 ( من هذا القانون.37( و)17)

كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على  إذالا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن إلا  .2

 الأقل.

يكتسب الشريك في شركة التضامن من صفة التاجر ويعتبر ممارساً لأعمال التجارية باسم  .3

 الشركة.

                                                           

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2772العكيلي، عزيز، ) (1)
 .171، عما ن. ص 1للنشر والتوزيع، ط
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ن على شخصية الشركاء المتضامنين، ومدى الثقة بهم، ومدى وترى الباحثة بأن  شركة التضام

القدرة على الوفاء في حال تعث ر الشركة، والاعتبار الشخصي أمر مقصود عند تكوين الشركة، 

 (1)استمرارها، فهو شرط ابتداء وشرط استمرار واستدامة. أوسواء في حال ابتداء تأسيسها 

-41ي بتنظيم أحكامها في المواد )ردنالأ المشر عقام  أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فقد

( من قانون 41، وقد عر فها بما يلي )نص المادة )1777ي لعام ردن( من قانون الشركات الأ41

وتعديلاته(: "تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين  1777لسنة  22ي رقم ردنالشركات الأ

 (2)أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً 

ة الشركة وممارسة أعمالها ويكونون مسؤولين إدار الشركاء المتضامنون: وهو الذين يتولون  .أ

 بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

ممارسة أعمالها  أوة إدار حق لهم الشركاء الموصون: ويشاركن في رأس مال الشركة دون أن ي .ب

ويكون كل منهم مسؤولًا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حسته في رأس مال 

 الشركة".

وتقوم هذه الشركة على الاعتبار الشخصي للشركاء المساهمين في تكوين هذه الشركة من 

 الشركاء.خلال تجسيد مبدأ الثقة والتعاون بين كافة 

أما بالنسبة لشركة المحاصة فقد تعريفها على أنها: "أ. شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين 

أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على  أوشخصية 

  .الإثباتالعلاقة الخاصة بين الشركاء، على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق 
                                                           

 .117(، الشركات التجارية "شركات المساهمة" بيروت، بدون دار نشر. ص 1777عيد، إدوار، ) (1)
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -الأحكام العامة والخاصة-(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، ) (2)
 171، عما ن. ص 1ط
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جراءاتلا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام و  ب. التسجيل  ا 

 (1)وتعديلاته. (. 1777لسنة  22ي رقم ردن( من قانون الشركات الأ47والترخيص" )نص المادة )

وترى الباحثة أن هذه الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء من خلال الاستناد 

لمعرفة بين كافة الشركاء، ومن هنا فإنه لا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته الثقة وا إلى

 وافق الشركاء الآخرين. إذاللغير إلا 

/أ( تعريفها بأنها: "تتألف 53أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد جاء في المادة )

ية الشريك فيها عن ديونها أكثر وتكون مسؤول أوالشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين 

( من قانون الشركات 47والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مالها" )نص المادة )

 (.وتعديلاته 1777لسنة  22ي رقم ردنالأ

وتعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: "شركة تتألف بين عدد من الشركاء غالباً يكون 

محدودة عدد ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في رأس مالها ولا محدداً يسألون مسؤولية 

يكتسبون صفة التاجر، وتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ولا يمكن جمع رأس مالها عن طريق 

 )2( ".الاكتتاب العام كما لا يمكن انتقال حصص الشركاء إلا بموجب أحكام القانون

بحيث تقوم على الاعتبار  شخاصمن شركات الأوقد ثار جدل حول اعتبار هذه الشركة 

اعتبار هذه الشركة من شركات  إلىالشخصي والثقة والتعاون بين الشركات وذهب اتجاه آخر 

اعتبارها من الشركات المختلطة بحيث  إلىالأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، وذهب اتجاه 

 منهما.تجمع خصائص كل 
                                                           

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -الأحكام العامة والخاصة- (، الشركات التجارية1777سامي، فوزي محمد، )(1) 
 .312ص  ن.ا، عم1ط

 .257( مسؤولية المدير المالي في تعثر الشركات، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 2712الخزاعلة، سالم ) (2)
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لكونها تتكون من عدد محدود من  شخاصهي أقرب لشركات الأ وترى الباحثة أن هذه الشركة

حصص، كما أنه لا يجوز طرح الحصص على  إلىالشركاء توجد الثقة بينهم ولأن رأسمالها ينقسم 

ا محدودة، وليس مسؤولية الشركاء فيه لأنالأموال الجمهور باكتتاب عام، وتقترب من شركة 

الحد  لأنإفلاسه لا يؤدي لانحلال الشركة،  أولشركاء للشركة عنوان تجاري، كما أن وفاة أحد ا

الأعلى لعدد الشركاء غير محدود، ومع ذلك ترجح الباحثة اقترابها من شركات الأموال في 

 )1( ة والتصفية.دار الخصائص والإ

ي بأنها: ردنأما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم، فقد جاء النص عليها في قانون الشركات الأ

شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: أ. شركاء متضامنون لا يقل عددهم "تتألف 

ب. شركاء  .عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها

مساهمون لا يقل عددهم عن ثلاثة ويسأل كل شريك منهم مقدار مساهمته عن ديون الشركة 

 وتعديلاته. 1777لسنة  22ي رقم ردن( من قانون الشركات الأ77ص المادة )والتزاماتها" )ن

وترى الباحثة أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنون الذين يسألون 

مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون والتزامات الشركة ومنهم من يسأل مسؤولية محدودة بقدر 

هم الشركاء المساهمون. أما بالنسبة للشركات المساهمة وهي أكثر الشركات مساهمته برأس المال و 

ي اهتماماً بالغاً، وقد عرفت هذه الشركة ردنالأ المشر عنشاطاً في الحياة الاقتصادية وقد اهتم بها 

وتعديلاته.(: "أ. تتألف  1777لسنة  22ي رقم ردن( من قانون الشركات الأ77بأنها )نص المادة )

 للإدراجاثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة  عنالمساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل الشركة 

في أسواق الأوراق المالية وللتداول والتمويل وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول 

                                                           

 .287المرجع السابق، ص  (1)
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ر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة  بها. ب. يجوز للوزير بناء على تنسيب مبر 

المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ج. تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها 

على أن تتبعه أينما ورد عبارة )شركة مساهمة عامة محدودة( ولا يجوز أن تكون باسم شخص 

كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.  إذايعي إلا طب

كانت غاياتها القيام بعمل معين فتنقضي للشركة  إذاد. تكون مدة الشركة غير محدودة إلا 

 بانقضائه". وترى الباحثة أن هذه الشركة تقوم على الاعتبار المالي ولا أهمية للاعتبار الشخصي

 (1)في وجودها وقد يكون أهمية لشخصية المؤسسين عند التأسيس.

التي تتميز  شخاصفئة شركات الأ إلىوترى الباحثة إن شركة التضامن شركة تجارية تنتمي 

 أوانسحابه  أوباعتبارها الشخصي أي أنها تهتم بشخصية شركة التضامن بنقص أهلية الشريك 

الخطورة على إمكانية مدى نجاعة واستمرارية هذا النوع من افلاسه، مما يخلق هذا الوضع نوعاً من 

الشركات الذي يعتبر أحد أسس الاقتصاد الوطني لكونها تناسب التجار والافراد ذوي الإمكانيات 

المالية المحدودة لإنشاء مشروع مالي، وفي الغالب هذه المشروعات تكون صغيرة الحجم ولا يمكنها 

لرأسمال الضخم مثل شركات المساهمة، ولأن شركة التضامن خصها منافسة شركات الأموال ذوي ا

 هدافبأحكام خاصة كان من المهم أدراك النظام القانوني لهذه الشركة ودورها في تحقيق الأ المشر ع

  للمجتمع والدولة بصفة عامة. أوالمرجوة من انشائها سواء بالنسبة للشركاء بصفة خاصة 

                                                           

 .187. ص المال المتغير، القاهرة، دار النهضة العربية( الشركات ذات رأس 1773صدقي، أميرة ) (1)
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 :المطلب الثاني
 المعنوية للشركة في القانون المقارنالشخصية 

القانون المقارن نجد أنه تناول بالعرض والتأصيل العديد من أنواع  إلىمن خلال العودة 

 (1)المالي للشركة في هذه الشركات. أوالشركات وبي ن الاعتبار الشخصي 

لشخصي، المصري قد أقامها على الاعتبار ا المشر عفنجد أن  شخاصأما بالنسبة لشركات الأ

فشخصية الشريك تكون محل اعتبار، ومن أنواع هذه الشركات شركة التضامن والتي يكون فيها 

الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية وشخصية عن ديون الشركة، كما تشمل شركة التوصية 

البسيطة وهي تشمل نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يأخذون نفس أحكام شركة التضامن، 

صون يسألون في حدود ما قدموه عن ديون الشركة، وشركة المحاصة التي تعتمد في وشركاء مو 

 (2)فقط.تكوينها على الخفاء فلا يعلم بوجودها إلا الشركاء 

المصري على الاعتبار المالي، ولا اعتبار  المشر عأما بالنسبة لشركاء الأموال فتقوم عند 

لشخصية الشريك، حيث أن الهدف هو تجميع الأموال لتحقيق غرض الشركة، وتتكون من شركة 

أسهم  إلىالمساهمة، وهي تتكون من عدة شركاء لا يجمعهم إلا اعتبار مالي ويقسم رأسمالها 

 الأسهم.در ما لهم من متساوية ولا يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة إلا بق

أما بالنسبة للنوع الثالث فهي الشركات التي تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، 

شركات الأموال، ومن أمثلة هذه الشركات شركة  أو شخاصحيث أن لها خصائص شركات الأ

ولية شخصية التوصية بالأسهم والتي فيها الشركاء المتضامنون المسؤولون عن ديون الشركة مسؤ 

                                                           

( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة 1771الشواربي، عبد الحميد) (1)
 .287ص  المعارف.

 .317حقوقية. ص منشورات الحلبي ال ( الموجز في قانون الشركات التجارية، بيروت،2717معوض، يوسف ) (2)
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وتضامنية، والشركاء المساهمون كما في الشركة المساهمة حيث تأخذ الحصص شكل الأسهم، 

وتكون مسؤوليتهم في حدود هذه الأسهم ولذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تتكون من 

 (1)فيها.عدد من الشركاء كما يسأل هؤلاء الشركاء مسؤولية محدودة بحدود مساهمتهم 

ي ردنحد كبير بين أنواع الشركات في قانون الشركات الأ إلىى الباحثة أن هناك تشابه وتر 

 أو شخاصوقانون الشركات المصري من حيث الاعتبار الشخصي للشريك سواء في شركات الأ

 الشركات المختلطة. أوشركات الأموال 

                                                           

 .318 . صالمرجع السابق (1)
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 :الفصل الرابع
 التحول على الشركاء وعلى دائني الشركة أثر

ك في الشركة السابقة على ية تتعلق بالمركز القانوني للشر يالتحول أثاراً قانون ترتب علىي

في  مساهماً صبح يك سيعني أن الشر يفهذا  المساهمةشكل الشركة  إلىالتحول، وبما أن التحول 

ك مجموعة من ير المركز القانوني للشر ييترتب على تغيالناتجة عن التحول، و  المساهمةالشركة 

طلاق حقهالورثة  إلى أسهمهوانتقال تعلق بصفة التاجر يالنتائج سواء ما  لى  وا  بالتصرف بحصته وا 

ن والضمانات المقررة لهم ية قد تمس حقوق الدائنير ذلك من النتائج، كذلك فإن للتحول أثاراً قانونيغ

 حثين:مب إلىم هذا ينا تقسيومن هذا المنطلق ارتأ. القانونبموجب أحكام 

  .أثر التحول على الشركاء :الأولالمبحث 
 .التحول على دائني الشركة أثرفيتحدث عن  :المبحث الثاني

 :الأولالمبحث 
 أثر التحول على الشركاء

ك بلا شك في مركز يجعل من الشر يس خرىأ إلى العامة المساهمةالشركة  منان التحول 

ر صفته ييتغ إلىؤدي يأنه س إذه في إطار الشركة السابقة على التحول، يقانوني أفضل مما كان عل

ك في إطار يا وسمات لا تتوافر في الشر يمزا وللمساهمفي الشركة،  امساهمً صبح بعد التحول يف

 إذها، يس للاعتبار الشخصي أدنى صفة فيشركات الأموال ول العامة من المساهمةفشركة  .الشركة

 انهم إذتم الاعتداد بمدى مساهمتهم في رأس مال الشركة يبقدر ما  نيالمساهم أشخاصعتد بيلا 

 هوض مما يعلى الربح على النق واستثمارها للحصولف أمواله يتوظ إلى منهمسعى كل يمدخرون 

ن ياً في تكو يؤدي الاعتبار الشخصي دوراً أساسيث يالعامة ح المساهمةقائم في إطار الشركة 

ترتب على القول بأن الشركة لا تقوم على مبدأ يو  .انقضائهاها وحتى في ر نشاطييالشركة وتس
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ة، وكذلك يالقانون بالأهليةن يكونوا متمتعيشترط أن يالشركة لا  مساهميالاعتبار الشخصي أن 

ة أخرى فإن يومن ناح. الشركةفي رأس مال  مساهمتهمكتسبون صفة التاجر بمجرد يفأنهم لا 

 المساهمة يحر  هيإن القاعدة العامة  إذث المبدأ بالتصرف بأسهمه يح ن منيدير مقيغ نيالمساهم

ترد عليها  إذك في الشركة من التصرف بحصته يتنافى مع حق الشر يما  وهوبالتصرف بأسهمه 

 إلى من هذا المنطلق فإن تحول الشركاتو . بهاة التصرف يود التي تحول من دون إمكانيالق

ث زوال صفة التاجر يك من حية تتعلق بالمركز القانوني للشر يقانونرتب أثاراً يس مساهمةشركات 

طلاق حقه بالتصرف  ورثته  إلىوفي انتقالها بعد وفاته  بأسهمهالتي كانت قائمه لديه قبل التحول وا 

 .ريالغته تجاه يوفي مسؤول

 :الأولالمطلب 
 المساهمين في مقابل التحول أوحق الشركاء 

الــشركات المتحولة وزوال شخــصيتها  أوذكرنــا أن التحول يترتــب عليــه انقــضاء الــشركة 

فنـاء المـشروعات التـي تألفـت الـشركة لتحقيقهـا،  إلىالاعتباريـة، غيـر أن هـذا الانقـضاء لا يـؤدي 

 (1)الجديـدة كحـصة عينيـة،    أونمـا تبقـى هـذه المـشروعات قائمـة ومـستمرة، تتلقاهـا الـشركة المتحولة 

 أوالـشركات المتحولة علـى عـدد مـن أسـهم الـشركة المتحولة  أوويحـصل المـساهمون فـي الـشركة 

ففـي  التحول.للشروط الواردة في عقد  الفانية،ديدة عوضاً عن حقوقهم في الشركة وفقاً الج وذلك

أسـهم جديـدة تقابـل أصول الشركة  أوالتحول بطريـق الـضم تقـوم الـشركة المتحولة بإصـدار حـصص 

قــوق المساهمين في هذه الأخيرة بنسبة مـا كـان لكـل مــنهم مــن ح أوالمتحولة وتوزعها على الشركاء 

مــساهماً فــي الــشركة المتحولة. ولا يختلـف  أوفــي الــشركة المتحولة، وبــذا يــصبح كــل مــنهم شــريكاً 

                                                           
(1) Philippe Merle et Anne Fauchon, 2005, op, cit, p. 880. Paul Le Cannu, op. cit, p. 124. 

Gerard Lyoncean, Etude Analytique de travail, éd Dathon, 1988, p. 83. 



83 

 
 

الأسـهم  أوالحـال فـي التحول بطريـق إنـشاء شـركة جديـدة، حيـث تـوزع الـشركة الجديـدة الحـصص 

مـساهمين فـي الـشركات المتحولة ليصبحوا ال أوالتـي تـصدرها الـشركة لأول مـرة علـى الـشركاء 

 فيها.مساهمين  أوشركاء 

 ويترتب على ذلك أن يصبح لهـؤلاء المـساهمين الحـق فـي الحـصول علـى نـصيب فـي الأربـاح

 تهـــا، فيحـــضرونإدار التـــي تحققهـــا الـــشركة المتحولة، ويـــشتركون مـــع المـــساهمين القـــدماء فـــي 

 تهـا،إدار اجتماعـات الجمعيـة العامـة للـشركة المتحولة، ويـشتركون فـي التـصويت لانتخـاب مجلـس 

 ويجـوز لهـم الطعـن فـي القـرارات التـي تـصدرها الجمعيـة العامـة بالمخالفـة لأحكـام القـانون، ولهـم

فقدان  إلىفالتحول لا يـؤدي  الحـق فـي الحـصول علـى نـصيب مـن موجـودات الـشركة عنـد التـصفية.

، بل يستمرون في الاحتفاظ بهذه الصفة لكن في المتحولة صفتهممساهمي الشركة المساهمة العامة 

ويتمتعون تبعاً لذلك بكافة حقوق الشركاء، لا فرق بينهم فـي ذلـك  ،الجديدة أو المتحولة الـشركة

 (1). القدماءالمتحولة  الشركة ومـساهمي

 كانــت الــشركة المتحولة ذاتهــا هــي مــن المــساهمين فــي الــشركة إذاهــذا وتثــور هنــا مــسألة مــا 

مساهم فـي  المتحولة شخصبحيث تصبح الشركة المساهمة العامة  المتحولة،المساهمة العامة 

س مـال الـشركة المتحولة، صفة الشريك بنسبة مساهمتها فـي رأ ذمتـه الماليـة بعـد التحول، وتكتـسب

، بحيـث تتنـازل  (renonciation-fusion)بالتحول بالتنـازل وهـو مـا يعـرف فـي الفقـه الفرنـسي

الشريك في الحصة المملوكة لها في الشركة المساهمة  (2) الـشركة المتحولة لنفـسها عـن صـفة

المــساهمون فــي الــشركات  أوالأســهم التــي يحــصل عليهــا الــشركاء  أو الحــصصو  .العامة المتحولة

                                                           

. د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، 537د حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص (1)
 .534ص

(2) M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, 3è éd., Litec, 2001, p. 526. 
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تلــك الأســهم  أوتقابــل الأصــول الــصافية لهــذه الــشركات، وتــوزع علــيهم هــذه الحــصص  المتحولة

 إلىأدت نـسبة تبـادل حقـوق الـشركات  إذاعلى أنـه  .إدماجهافي الشركات التي تم  حقوقهم بمقــدار

الــشركة المتحولة( والأســهم الجديــدة )التــي تــصدرها  بعـض الفـروق بـين الأسـهم القديمـة )أسـهم

بذات عدد أسـهمه فـي الـشركة المتحولة، فعليـه أن  الــشركة المتحولة(، وأراد المــساهم أن يحــتفظ

 .القيمتينيساوي الفرق بين  بما الجديـدة أوالمتحولة  يـشتري أسـهماً مـن الـشركة

 أنـه يلـزم لاعتبـار العمليـة مـن قبيـل التحول أن يقابـل الأصـول الـصافية إلىوتجـدر الإشـارة 

المساهمين في هذه الأخيرة على عدد من  أوالشركاء كة المساهمة العامة المتحولة  حصل و للشر 

أســهمهم الملغــاة فــي  أوالجديــدة بــدلًا مــن حصــصهم  أوالــشركة المتحولة  (1) أسـهم أوحصص 

، فـإذا (2) أسهمهم فيها بأية وسـيلة أخـرى أويجوز تعويضهم عن حصصهم  الــشركة المتحولة، ولا

تمثـل نـصيباً المساهمة العامة المتحولة لا فـي رأس مـال علـى صـكوك  حـصل مـساهمو الـشركة

قبيل التحول، فإذا  لـشركة المساهمة العامة المتحولة فـإن العمليـة لا تعتبـر مـن السندات لتوزيعهـاا

على مساهمي الشركة التي قدمت  تلقت شركة كافة موجودات شركة أخرى وأصدرت عددا

التحول، وكذلك لو حصل  موجوداتها كحصة في رأس المال فإن العملية تخرج عن مفهوم

فإن  (3) ،لـشركة المساهمة العامة المتحولةعلى أسهم في شركات أخـرى ولـيس فـي االمساهمون 

تلقت شركة كافة أصول شركة أخرى وحـصل مـساهمو الـشركة  إذاكما أنه . العملية ليست اندماجاً 

من حصص التأسيس بدلًا مـن أسـهمهم فـإن العمليـة لا تعـد مـن قبيـل التحول.  المتحولة علـى عـدد

                                                           

أيـضا عبـد الفـضيل . 373، ص2777مـصطفى كمـال طـه، الـشركات التجاريـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية،  (1)
 .142أحمد، الشركات، المرجع السابق، ص محمـد

(2) Gerard Lyon-cean, op. cit, p. 83 

حــسام الــدين الــصغير،  75، ص. 1774ل، عمـان، إبـراهيم العمــوش، شــرح قــانون الــشركات الأردني، الجــزء الأو  (3)
 531ص 31المرجــع الــسابق. د: طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، ص .
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تلقـت شـركة مـا الذمـة الماليـة لـشركة أخـرى مقابـل مبلـغ مـن المـال يـوزع علـى  إذاكـذلك الحـال و 

فـإن العمليـة فـي هـذه الحالـة لا تتعـدى كونهـا عمليـة بيـع وليـست  المتحولة، الـشركةمـساهمي 

المـساهمين الـذين تـوافرت لـديهم نيـة المـشاركة  أويتعارض مع رغبـة الـشركاء  الأمـر الـذي ،انـدماجاً 

أصحاب  أووتمسكوا بصفتهم كشركاء. وبالمقابل يجوز تعويض حملة السندات  قبـل وبعـد التحول،

فــي الــشركات المتحولة بأســهم فــي الــشركة الجديــدة، وبــذلك تتغيــر صــفتهم مــن  حصص التأسيس

 .الجديدةمساهمين في الشركة  إلىس في الشركة القديمة تأسي وحصص ســنداتحملــة 

المساهمة  حــصول مــساهمي الــشركة الشركة المساهمة العامة المتحولةولمــا كــان يترتــب علــى 

الجديــدة بــدلًا مــن  أو ــشركة المساهمة العامة المتحولةال علــى عــدد مــن أســهم العامة المتحولة

سـتوزع علـيهم يجـب أن  ، فــإن الأســهم التــيةأســهمهم الملغــاة فــي الــشركة المساهمة العامة المتحول

ويجـب  ،لـشركة المساهمة العامة المتحولةتكـون مـن ذات نوعيـة الأسـهم التـي كـانوا يملكونهـا فـي ا

 لـشركة المساهمة العامة المتحولةلـم يـؤد تقيـيم أصـول وموجـودات اأن تكـون كـذلك بـذات العـدد، مـا 

كانـت أسـهم  إذاما لم يتفق على غير ذلك وينبنـي علـى ذلـك أنـه  أيضًاتخفيض هذا العدد، و  إلى

الشركة المساهمة العامة  الـشركة المساهمة العامة المتحولة  مـن نـوع واحـد ولهـا قيمـة واحـدة، فـإن

لى مساهمي الشركة المساهمة العامة المتحولة، من الأسهم إالجديدة تصدر نوعاً واحدا  أو حولةالمت

كانـت  إذا، أمـا لـشركة المساهمة العامة المتحولةكـل بنـسبة مـا كـان لـه مـن حقـوق فـي ا وتوزع ع

 أوعـدة أنـواع،  إلىمقـسمة مـن حيـث الحقـوق والمزايـا  أسـهم الـشركة المساهمة العامة المتحولة 

فيجـب أن يحـصل مـساهمو هـذه الـشركة علـى عـدد مـن  عـدة فئـات، إلىمقـسمة مـن حيـث القيمـة 

تخولهم إياها أسهمهم في الشركة المساهمة العامة  الأسـهم تخـولهم ذات الحقـوق التـي كانـت

 المتحولة علــىــي الــشركة المساهمة العامة كانــت حقــوق المــساهمين ف إذاهـذا يعنــي أنــه و . المتحولة
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أصــولها، فإنــه  المتحولة علــىالمــساهمين فــي الــشركة المساهمة العامة  أصــولها تفــضل حقــوق

المساهمين على أسهم من الشركة المساهمة العامة المتحولة   ــى مــنالأوليجــوز أن تحــصل الطائفــة 

فإذا لم يكن   .الثانية من المساهمين (1) لـى الأسـهم التـي تحوزهـا الطائفـةتتمتع بحق أفـضلية ع

 عنـد تأسيـسها نـصاً يجيـز إصـدار الأسـهم الممتـازة، المتحولة يتضمننظام الشركة المساهمة العامة 

 العاديــة لإصــدار أســهمجــاز لهــذه الــشركة أن تعــدل نظامهــا بعرضــه علــى الجمعيــة العامــة غيــر 

لهـم نفـس  المتحولة تقـررممتـازة يـتم توزيعهـا علـى المـساهمين فـي الـشركة المساهمة العامة 

 المتحولة.لهم قبل المساهمة العامة  مقررة كانـتالامتيـازات التـي 

 :المطلب الثاني
 الجديدة أوالمتحولة ة الشركة المساهمة العامة إدار حق المساهمين في 

 أوالشركاء في الشركة  المتحولة يستمرذكرنا أنه عند تحقق الشركات المساهمة العامة 

 أوالمتحولة بصفتهم في الشركة المساهمة العامة  الاحتفـاظ المتحولة فيالشركات المساهمة العامة 

في حضور اجتماعاتها  بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، فلهم الحق ،دةالجدي

الاطــلاع علــى مــستندات  ة، ولهـم الحـق فـيدار والتصويت علـى قراراتهـا وانتخـاب أعـضاء مجلـس الإ

نصيب من موجودات  ودفــاتر وأوراق الــشركة، ولهــم الحــق فــي الحــصول علــى الأربــاح وعلــى

 )2(. إلخ الشركة عند تصفيتها...

ساهمة العامة يعد حالة من حالات انقضاء الشركة، إلا ويرى اتجاه آخر أن اندماج الشركة الم

نما تطبق أحكام قانون الشركات الأ إلىأنه لا يصار  ي من نص المادة ردنتصفية الشركة، وا 
                                                           

( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الإسكندرية، منشأة 1771) الشواربي، عبد الحميد (1)
 .32المعارف، ص 

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2772العكيلي، عزيز، ) (2)
 .215، عما ن، ص1للنشر والتوزيع، ط
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 إلىتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة "( فلا تصفى الشركة بل: 444-439)

الناتجة عن  أووتعتبر الشركة الدامجة  ....الشركة الناتجة عن الاندماج  أوالشركة الدامجة 

)نص المادة  ".الاندماج خلفاا قانونياا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

 .(1) ( من قانون الشركات(432)

الجديـدة يجـب أن  أو لـشركة المساهمة العامة المتحولةفنيـة المـشاركة فـي ا  وهذا يدل على

، همة العامة المتحولةالـشركات المسا أوالقـادمين مـن الـشركة  تـشمل جميـع الـشركاء بمـا فـي ذلـك

حجم النشاط وتحقيق الهدف  ذلـك أنـه بالمساهمة العامة المتحولة  تتجـه إرادتهـم جميعـاً نحـو زيـادة

الجديدة  أو، بحيث تتخذ الشركة المساهمة العامة المتحولة تقب من المساهمة العامة المتحولةالمر 

محتفظــة  ــملها المساهمة العامة المتحولة، وتظــل الــشركات التــي شثــر اتــساعاً وشــمولاً أك شـكلاً 

ومخازنهـا، الأساسية، بما في ذلـك مـصانعها  أوبعناصــرها ومقوماتهــا تغيـر اسـمها وتغيـر شـكلها 

 .، حسبما تقضي به اتفاقية المساهمة العامة المتحولةهاتنشطوأـا ومراكزهـا، فروعه

كانـت شـركة  إذاالجديـدة  أو الشركة المساهمة العامة المتحولةة دار لا تثور مشكلة بالنسبة لإ

ة إما أن تنعقد لجميع الشركاء المتضامنين في حالة عدم تعيـين دار الإ لأن ،توصـية أوتـضامن 

 أوالمتحولة المـديرين الـذين يـتم تعييـنهم فـي عقـد الـشركة المساهمة العامة  أومـدير، وتنعقد للمـدير 

في عقد مستقل، وبشكل عام تسري في هذا المجال القواعد  أوالجديدة  فـي عقـد تأسـيس الـشركة

كانـت الـشركة  إذاأمـا  .ة شركات التضامن والتوصية البسيطةإدار في  )2( التـي تـنظم حقـوق الـشركاء

 الجديـدة شـركة مـساهمة، فليـست هنـاك صـعوبة فـي اشـتراك أوالمتحولة المساهمة العامة 

ة الـشركة مـن خـلال الجمعيـة العامـة بالـشروط إدار  المتحولة فـيالمـساهمين بعـد المساهمة العامة 
                                                           

 .457ص 4، 375يامكي، قانون الشركات، بند ( 1)
 .47ار الثقافة للنشر والتوزيع، صفي تعثر الشركات، عمان، د( مسؤولية المدير المالي 2712الخزاعلة، سالم ) (2)
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ة مـن خـلال دار إنما تثور الصعوبة فـي ممارسـة حـق الإ المتحولة،المساهمة العامة  الـواردة فـي عقـد

الجديدة عندما  )1( لمجلسأقصى لعدد أعضاء ا أوالمتحولة ة الـشركة المساهمة العامة إدار مجلـس 

نـص فـي الفقـرة  1777لـسنة  (22ـي رقـم )ردنفقـانون الـشركات الأ. حدايكون القانون قد وضع 

ة لا يقـل إدار ة شـركة المـساهمة العامـة مجلـس إدار علـى أنـه: "يتـولى  منـه) 132ـى مـن المـادة )الأول

ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لمـا يحـدده نظـام الـشركة، ، ولا يزيد على أشخاص عـدد أعـضائه عـن ثلاثـة

الهيئـة العامـة للـشركة بـالاقتراع الـسري وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون، ويقـوم  ويـتم انتخـابهم مـن قبـل

 أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. ةإدار بمهـام ومـسؤوليات 

الـشركات الراغبـة بالمساهمة العامة  أوات الـشركة إدار فهـذه النـصوص تفيـد بـأن مجـالس 

لـشركة ، وتـسجيل االمساهمة العامة المتحولة إجراءاتحـين انتهـاء  إلى المتحولة  تبقـى قائمـة

حيــث تحــل مجــالس  ،ـة عـن المساهمة العامة المتحولةالجديـدة الناتج أو المساهمة العامة المتحولة

الجديدة،  أو ــشركة المساهمة العامة المتحولةالــدمج وتــسجيل ال إجراءاتة الــشركات بعــد انتهــاء إدار 

وتــضم  تها في هذه المرحلة اللجنة التنفيذية التي تشكل من قبل الوزير،إدار وعند تسجيلها يتولى 

ة بالمساهمة العامة المتحولة، غبــات الــشركات الراإدار مــن رؤســاء وأعــضاء مجــالس  إلىعــددا  

مدققي حسابات الشركات، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويكون من مهامها دعوة  إلى بالإضــافة

للـشركة المساهمة العامة  ة جديـدإدار قـرار الحـسابات المـستقلة لانتخـاب مجلـس  الهيئة العامـة

الناتجـة عـن المساهمة العامة المتحولة بعد توزيع الأسهم الناتجة عن المساهمة العامة  أوالمتحولة  

  .)2(المتحولة 

                                                           

 .481يع، ص( القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز 2717يا ملكي، أكرم ) (1)
ماجستير، (، واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، رسالة 1711انظر الطروانة، عادل، ) (2)

 .273الجامعة الأردنية، عمان، ص
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كـل  ة حتى يتم تحديد عدد الأسهم التي يمتلكهادار والغاية من توزيع الأسهم قبل انتخاب مجلس الإ

 (1) علـى المـساهم الـذي ةدار مـساهم، وحتـى يـتم التحقـق مـن انطبـاق شـروط العـضوية لمجلـس الإ

ة جديــد للــشركة المساهمة العامة إدار وبعــد انتخــاب مجلــس . يرغــب فــي أن يترشــح لعــضوية المجلــس

المجلـس المنتخـب لجميـع  المتحولة يـصبحممـثلًا الجديـدة الناتجـة عـن المساهمة العامة  أوالمتحولة 

 .مة العامة المتحولةفي عملية المساه الأطراف الـشركاتالمـساهمين فـي 

من  ،هـذهعرض فيه  1711بالمقابل هناك من القوانين، كقانون الشركات المصري لسنة 

 المشكلة، ذلك أنه لم يضع حدا ة الـشركة المـساهمة، فقـد جـاء فـيإدار أقصى لعدد أعضاء مجلـس 

ة يتكون مـن عـدد مـن إدار ة الشركة مجلس إدار المعدلة من هذا القانون أنه: "يتولى  (1/77)المادة 

 الــشركةة إدار لأعــضاء لا يقــل عــن ثلاثــة...." وهــو مــا يفهــم منــه أنــه يجــوز أن يكــون مجلــس 

علـى أن مـا . ثلاثةيقل عن  ألاالجديدة مكوناً من أي عدد بشرط  أوالعامة المتحولة  المساهمة

مشكلة أعضاء  فـي القــانون المـصري علـى هـذا الــصعيد، وذلـك لأنهـا تحــليمكـن اعتبــاره ميـزة 

 ة الـشركةإدار ة الشركات المساهمة العامة المتحولة مـن خـلال إمكانيـة اسـتيعاب مجلـس إدار مجالس 

الشركات المساهمة  أوة الشركة إدار مجالس  أوالجديدة أعضاء مجلس  أوالمساهمة العامة المتحولة 

لعامة المتحولة، فإن هناك مـن يـرى فيهـا بعـدا عاف فاعليتـه فيمـا لـو بلـغً  سـلبياً يتمثـل فـي الخـشية ا

 أقـصى لعـدد. الأعضاء حدا عدد القراراتمـن عرقلـة نـشاط المجلـس تتعذر معه عملية إصدار 

أعــضاء مجلــس  حدا عالمشر  وهناك من القوانين من سلك اتجاهاً ثالثاً في هذا المجال، وضع فيه 

فقانون ال ن . الفرنسي المشر عة شــركة المــساهمة، مــع مراعــاة طبيعـــة التحول، وهــو مــا فعلــه إدار 

فإنه أجاز في  شركات الفرنسي، ة شركة المساهمة بثلاثة إدار حدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس 

العــدد الكلــي  والحد الأقصى باثني عشر عضوا حالة التحول تجاوز هذا الحد الأقصى ليـشمل
                                                           

 .27قاهرة، دار النهضة العربية، ص، ال2، ط2( الشركات التجارية، ج1773القليوبي، سميحة ) (1)
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التحول لمـدة لا  ة الــذين ظلــوا يباشــرون وظــائفهم فــي الــشركات الداخلــة فــيدار لأعــضاء مجــالس الإ

الشركة المندمج فيها   تقـل عـن سـتة أشـهر قبـل التحول، بـشرط ألا يزيـد عـدد أعـضاء المجلـس فـي

لم تكـن أي مـن الـشركتين )المساهمة العامة المتحولة ( مقيدة  إذا، هذا  رين عضواعلى أربع وعش

كانت إحداهما مقيدة في البورصة فيجوز زيـادة، فـي حـين أنـه  إذافي بورصة الأوراق المالية، أما 

فــي البورصــة  سبعة وعـشرين عـضوا إلىة دار عدد أعضاء مجلس الإ كانـت الـشركتان مقيـدتان إذا

 أوة الــشركة المساهمة العامة المتحولة إدار فيجــوز فــي هــذه الحالــة أن يــصل عــدد أعــضاء مجلــس 

  ة لمدة ثلاث سنواتدار ثلاثين عضوا، وتكون هذه الزيادة في عدد أعضاء مجلس الإ إلىالجديدة 

  .(1)تبدأ من تاريخ نفاذ التحول

 يــة والمــصريةردنـدم أن هنــاك ثلاثــة اتجاهــات ســارت عليهــا القــوانين الأيتــضح لنــا ممـــا تقـ

الجديـدة، وبمـصير  أوة فـي الـشركة المساهمة العامة المتحولة دار والفرنـسية فيمـا يتعلـق بمجلـس الإ

سمح بـأن ة الشركات المساهمة العامة المتحولة، فقانون الشركات المـصري يـإدار  أعـضاء مجـالس

ذات الموقـع فـي الـشركة  إلىالـشركات المساهمة العامة المتحولة  ة فـيدار يـدخل أعـضاء مجـالس الإ

عدم تحديده  الناتجـة عـن المساهمة العامة المتحولة، وذلـك بـسبب أوالمساهمة العامة المتحولة 

شركات الفرنــسي يمكــن لأعــضاء وكــذلك فــي قــانون الــ . ةدار الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإ

ة الـشركة إدار المساهمة العامة المتحولة التمتـع بعـضوية مجلـس  ة الــشركات الداخلــة فــيإدار مجــالس 

الحــد الأقــصى الــذي حــدده  الجديـدة، وذلـك إن لـم يـزد عـددهم عـن أوالمساهمة العامة المتحولة 

أمـا . ةدار عضوية مجلس الإ المــشار إليــه، فــإن زاد عــن ذلــك فــسيفقد بعــضهمالقــانون علــى النحــو 

الغربية  النافـذ فـي الـضفة 17٦4وقـانون الـشركات لـسنة  1777ـي لـسنة ردنقـانو ن الـشركات الأ
                                                           

( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة مقارنة( عمان، دار الحامد 2717جويحان، معن ) (1)
 .2للنشر والتوزيع، ص
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في  ةر داومشروع قانون الـشركات الفلـسطيني، فإنهـا لـن تمكـن عمليـاً جميـع أعـضاء مجـالس الإ

ة فـي الـشركة دار الشركات المساهمة العامة المتحولة من نيـل عـضوية مجلـس الإ أوالشركة 

عن المساهمة العامة المتحولة بسبب تحديد كل منها للحد  الناتجـة أوالمساهمة العامة المتحولة 

 .المجلسالأقصى لعدد أعضاء 

 :المطلب الثالث
 من الشركة خروجالشركاء في الاعتراض على التحول وال حق

 تتبــاين التــشريعات المقارنــة فــي معالجتهــا لاعتــراض الــشركاء علــى قــرار التحول ســواء فــي

ومـا يترتـب علـى هـذا الاعتـراض مـن إمكانيـة  العامة،الـشركة المساهمة العامة المتحولة أم لمساهمة 

 أوالـشريك  خروجفمـن التـشريعات مـن لـم يـنظم  .أسهمهمالشركة واسترداد قيمة  الـشركاء مـن خروج

المــساهم  أوالــشريك  خروجومنهــا مــن نظــم  ـي،ردنالمـساهم المعتـرض كالتـشريع الفرنـسي والأ

ي حقوق المساهم واضحة وصريحة تحم (1) المعتــرض كالتــشريع المــصري الــذي وضــع أحكامــاً 

ومـع ذلـك يمكننـا القـول أن ذلـك الاخـتلاف فـي معالجـة الموقـف بـين . المعترض على التحول

يعنـي أنهـا تجبـر الـشركاء علـى الاسـتمرار فـي الـشركة رغـم معارضـتهم وعـدم  التـشريعات المختلفـة لا

وعـدم رغبـتهم بالاسـتمرار فـي الـشركة  بـل إن البـاب يبقـى مفتوحـاً التحول، رضـاهم عـن قـرار

أمام الشركاء في الشركات الداخلة في عملية التحول  الجديـدة، أوالمساهمة العامة المتحولة 

 .الشركات المعترضين على التحول للخروج من هذه

 إلىمن الـشركة  الخروجالمساهمين في الاعتراض ومن ثم في  أوويرجع أساس حق الشركاء 

الجديـدة  أوعدم جواز إجبارهم على أن يكونوا شركاء في الـشركة المساهمة العامة المتحولة 

                                                           

 .47( الشركات ذات رأس المال المتغير، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1773صدقي، أميرة ) (1)
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غير أنه في جميع الأحوال فإن قرار التحول متى  .بدأوا استثماراتهم فيها (1) المختلفـة عـن تلـك التـي

نظامهـا الـداخلي فـي كـل مـن  أويـستوجبها عقـد الـشركة  أوصدر بالأغلبية التي يستوجبها القانون 

الـشركة المساهمة العامة المتحولة، فإن هذا القرار الذي يمثل رأي الأغلبية يفرض على أقلية 

ويــشترط لفــرض قــرار الأغلبيــة علــى الأقليــة أن يكــون قــرار التحول  .المساهمين أوالشركاء 

الجمعيـة  أوالـشركاء  فـي جماعـة-الحـالبحـسب –ـون صـادرا القانونيـة، بـأن يك صــحيحاً مــن الناحيــة

نظـــام  أوجلـــسة صـــحيحة، وفـــي حـــدود اختـــصاصها وبـــدون مخالفتهـــا للقـــانون  العامـة المختـصة

اً، وأن تكــون وموضــوعاً، وهــو مــا يقتــضي أن تكــون الجمعيــة مكونــة تكوينــاً صــحيح الـــشركة شـــكلاً 

كما يشترط لصحة ذلك القرار ألا  علـى بنـاء .الشركةالتي ينص عليها نظام  جراءاتالإ قــد اتبعــت

الوثائق التي  أوتزوير في الأوراق  أوغش  يتضمن مساساً بالنظـام العـام، كـأن يكـون صـادرا

التهديد بشهر إفلاس الشركة مثلًا في  تحت اتخذأن يكون  أواعتمدت عليها الجمعية في إصداره، 

للجمعيـة العامـة بمقتـضى قـانون الـشركات  4 وأن يكون القرار صادرا ،المخـولحدود الاختـصاص 

أصـبح ملزمـاً لجميـع المـساهمين، سـواء  فـإذا صـدر القـرار صـحيحاً  .للـشركاتوالأحكـام العامـة 

 .مخالفين أمفيـه أم غـائبين أكـانوا حاضـرين الاجتمـاع الـذي صـدر 

 يتضح من كل ما تقدم أننـا إزاء نهجـين فـي التعامـل مـع المـساهمين الـراغبين فـي الخـروج مـن

 ـي ومـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني، والآخـرردنالـشركة، أحـدهما يمثلـه القـانونين الفرنـسي والأ

 المــصري أكثــر رعايــة المشر عالــرأي القائــل بــأن نهــج  إلىيمثلــه القــانون المــصري. ونحــن نميــل 

 الـشركاء الرافـضين للتحول والـراغبين فـي التخـارج مـن القـانون الفرنـسي والقـانون أوللمـساهمين 

 مــا كــان ســعر إذاقــد تلحــق المتخــارج خــسارة  فــي ظــل هــذين القــانونين الأخيــرين إذــي، ردنالأ

 يلحقــه ضــرر فــي حالــة عــدم وجــود مــشتر لهــذه الأســهم، فــضلًا عــن أن أوالبورصــة منخفــضاً، 
                                                           

 .234ارية، عمان، دار الثقافة، ص ( النظام القانوني لتصفية الشركات التج1772الشخانبة، عبد علي ) (1)
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  القـضاء لتقـدير قيمـة إلىالتخـارج حـق مقـرر للمـساهم رسـم القـانون المـصري طريقـه فـي اللجـوء 

  (1). ما تقاعست الشركة عن ذلك إذاأسهمه  أو حصته

 الـشريك فـي القـانون الفرنـسي إلا أن أوكان قرار التحول صحيحاً فلا يجوز للمـساهم  إذاما 

 شراءيعرض أسهمه للبيع في البورصة، ولا يجيز له القانون أن يلجأ للقضاء لإجبار الشركة على 

 (2). الشركةدفع قيمتها بما يتناسب مع تقدير موجودات  أوالأسهم،  هذه

                                                           

)مـن القـانون المـدني  542-537ي المـواد )ويـستند هـذا الـرأي إلى أن التخـارج نظـام قـانوني منـصوص علـى أحكامـه ف (1)
)منه على أنه: "يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعـد وفـاة المـورث لـوارث آخـر أو أكثـر  537المادة ) الأردني، حيـث تـنص

حــسين إسماعيــل، الانــدماج التركــة معينــة، وهــذا يــسمى مخارجــة". انظــر. د: محمــد  بعـوض معلـوم، ولـو لم تكـن موجـودات
 .174ص في مــشروع قــانون الــشركات الأردني، المرجــع الــسابق،

 .258د أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص (2)
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 :المبحث الثاني
 التحول على دائني الشركة أثر

المتحولة بالـشركة المساهمة  الـشركة غيـرايعتبـر دائنـو الـشركات الداخلـة فـي عمليـة التحول 

معه ألا تلحقهم آثاره لا من  فهـم ليـسوا أطرافـاً فـي هـذا العقـد، الأمـر الـذي كـان يفتـرض ،العامة

، أيـاً التحول فتح الباب أمام (1)ورغبة منه في تيـسير نجـاح عمليـة المشر عقريب ولا من بعيد، إلا أن 

أن هذا الاحتجاج ليس على  غيـر ،ديـونهمالاحتجـاج بعقـد التحول تجـاه الـدائنين كانـت طبيعـة 

بذمم الشركات الداخلة في  إطلاقه، بل هو مقيد بحماية الدائنين وعـدم المـساس بحقـوقهم القائمـة

فشخص المدين تغيـر نتيجـة التحول، ممـا يعنـي أن حقـوق الـدائنين قـد تتـأثر إمـا  .عملية التحول

ن الأمــر مانهم العــام، ويمكــن أن يكــو فــي ضــ يمكــن أن يزيــد التحول إذالإيجــاب،  أوبالـسلب 

معـسرة،  د تكـون الـشركة لمساهمة العامةفيعرضـهم للمخـاطر. فعلـى سـبيل المثـال، قـ عكــس ذلــك

في التنفيذ على موجودات الشركة لمساهمة  اهمة العامةالشركة لمس دائني مـعفيـشترك دائنوهـا 

إلـى فكـرة الخلافـة الجديدة، واستنادا حـل ً  أوالشركة لمساهمة العامة  القول أن وقد سبق العامة.

فيمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن الالتزامـات، الأمـر الـشركة لمساهمة العامة حل العامـة، تحـل م

ة الـشركات الجديـدة سـتتحمل الالتزامـات القائمـة بذمـة كافـ أوالعامة لمساهمة  الـذي يعنـي أن الـشركة

لاحظ أن الشركة ومن الم .الدائنينمسؤولة عن الوفاء بها لمصلحة  الداخلـة فـي التحول وتكـون

مـع هـذه الأخيـرة،  دون حاجة للتـضامن ة لدائني الشركة لمساهمة العامةتصبح مدينلمساهمة العامة 

وانقضاء  لمساهمة العامة هـا حـل الـشركةوهـذه نتيجـة طبيعيـة لعمليـة التحول التـي يرتـب علي

غيــر أن دائنــي الــشركات  العامة.شخصيتها المعنوية واتحاد ذمتها المالية مع ذمة الشركة لمساهمة 

                                                           

 .111لإسكندرية، منشأة المعارف، ص( الوسيط في الشركات التجارية، ا2774محرز، أحمد ) (1)
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أن تغيير مدينهم بسبب  يعتبرون قــدركة لمساهمة العامة الداخلــة فــي التحول، ســواء أكانــت الــش

 .التحولمعارضة  إلى سيلجؤونوبالتـالي  ،مخـاوفهمالتحول يلحق الضرر بهـم ويثيـر 

 مـصالح الـشركات فـي تحقيـق رغبتهـا فـي بـين-دراسـتنامحـل –وقد وازنت التشريعات المقارنة 

الشركات المساهمة العامة فــي اســتيفاء  المتحولة فيالتحول وبـــين مــصالح دائنــي الــشركات 

وقفـاً علـى إرادة أولئـك الـدائنين، بـل إنهـا  المتحولةالشركة المساهمة العامة  حقــوقهم، فلــم تجعــل

 من مبـدأ نـسبية آثـار العقـد، والـذي بمقتـضاه لا يكـون أجـازت الاحتجـاج بعقـد التحول فـي مـواجهتهم

أن تلــك  . غيرللعقــد أثــر إلا بــين المتعاقــدين (1) ولو لم يحصل على موافقتهم، وذلك استثناء

الاعتـراض علـى التحول، وحـددت آثـار هـذا  التــشريعات، بالمقابــل، رســمت للــدائنين طريــق

تقرير ضمانات، دون أن يقف هذا الأمر حائلًا  أوالاعتـراض، ومـا قـد يـؤدي إليـه مـن وفـاء فـوري 

 .الاعتراض رغم قائمةفي وجه عملية التحول، فتبقى هذه العملية 

 :الأولالمطلب 
 في التحول القانون المصري

الجديـدة فـي مواجهـة دائنـي  أونتنـاول فـي هـذا المطلـب مـسؤولية الـشركة المساهمة العامة 

، ـدائني الــشركة المساهمة العامةالــشركات المتحولة، كمــا نتنــاول الوضــع بالنــسبة لـ أوالـشركة 

 مصير اعتراض الدائنين وأخيرا ً الدائنين بالتحول،  وكــذلك اتــصال علــم

 أوالعامة  الشركة المساهمةالجديدة في مواجهة دائني  أوأولاا: مسؤولية الشركة المتحولة  

أنــه:  1711( مــن قــانون الــشركات المــصري لــسنة 132جــاء فــي المــادة ) :المتحولةالشركات 

التحول خلفاً للشركات المتحولة،  المساهمة عنالشركة  أولًا قانونيـاً المتحولة فيها  "تعتبــر الــشركة

                                                           

 .311( شرح التشريعات التجارية، عمان، دار الثقافة، ص2711العكيلي، عزيز ) (1)
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فيمـا لهـا ومـا عليهـا، وذلـك فـي حـدود مـا اتفـق عليـه فـي عقـد التحول، مـع عـدم  وتحل محلها حلـو

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات أنـه:  (271كمـا جـاء فـي المـادة ) ." الدائنين الإخـلال بحقـوق

 التحول. إجراءاتبالنسبة لكافة ديون الشركة المتحولة بمجرد تمام  المدينالمساهمة " تعتبـر الـشركة 

التحول، أن  إجراءاتحقه في مواجهة الشركة المساهمة العامة قبل تمام  ويجوز لكل دائن نشأ

 إذاوذلك  العامة،رير ضمانات له في مواجهة الشركة المساهمة تق يطلب مـن المحكمـة المختـصة

تنشأ له ضـمانات  أوفإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين  .كانت هنالك اعتبارات جديـة تبـرر ذلـك

. ولا تحـول الأحكـام وفوائـدهضـامنة الوفـاء بقيمـة الـدين  كافيـة، كانـت موجـودات الـشركة المتحولة

هذه الديون من شروط تقضي بتعجيلها في حالة  إنشاء سـنداتدون تطبيـق مـا يـرد فـي المتقدمـة 

 ."1)(ا قيام الشركة المساهمة العامة في غيره

 الجديدة تضمن الوفـاء بجميـع الـديون، فـلا يكـون أوومعنى هذا أن موجودات الشركة المساهمة 

الـشركة نمــا  إلىلـدائني الـشركة المندمجـة الحـق فـي الرجـوع علـى أصـول الـشركة المساهمة التـي 

المتحولة فحــسب،  ينــشأ لهــم حــق الرجــوع علــى كافــة أمــوال هــذه الأخيــرة، دون تفرقــة بــين

 دائنــيآلــت إليهــا بحكــم التحول وموجوداتهــا الأصــلية، شــأنهم فــي ذلــك شــأن  التــي الموجــوداتو 

المصري بنهجه هذا النهج يكون قد تجاوز الخلاف الذي كان قائماً قبل  المشر عو  .المساهمة الشركة

تحول أن ال إلىمصير ديون الشركات المندمجة، فقد اتجه رأي في الفقه المصري  صدوره في شـأن

لـدائني الـشركة  يعتبر بالنـسبة للالتـزام بتغييـر المـدين، ومـن ثـم لا يحـتج بالتحول فـي مواجهـة

، لم يوافق هؤلاء الدائنون علـى التحول إذاوعلى ذلك  .لهالدائنين إلا بقبولهم  هؤلاء تجديـداالمساهمة 

قـوقهم مـن الـشركة علـى اقتـضاء حيجـوز إجبـارهم  فإنـه لا ،التحوللعـدم ثقـتهم فـي مـشروع 

                                                           

 . 288حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص (1)
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شركة اخرى  إلىالـشركة المساهمة التـي انتقلـت  ، بـل يكـون لهـم التنفيـذ علـى موجـوداتالمساهمة

 لأنكمـا يكـون لهـم طلـب الوفـاء الفـوري بهـذه الحقـوق،  ،الأخيـرةدون مزاحمـة مـن جانـب دائنـي هـذه 

آخـر بـرغم عـدم مـوافقتهم علـى ذلـك يعتبـر بمثابـة إضـعاف  شـخص إلىاختفـاء مـدينهم وانتقـال ذمتـه 

غيــر أن الــبعض يــرى أنــه متــى كانــت الــشركة  .الأجل فيـسقطللتأمينـات التـي يعتمـدون عليهـا 

يحصلوا على حقوقهم من مدينهم الأصـلي،  المندمجة أن المتحولة موســرة، فــلا يعنــي دائنــي الــشركة

جديــد، فالتحول يحــتج بــه فــي مواجهــة دائنــي الــشركة  مـن مـدين أوأي مـن الـشركة المندمجـة، 

تنتفي مصلحة الدائنين في المعارضة، فتكون  إذالمساهمة طالمــا كانــت الــشركة المساهمة موسرة، 

بجميـع حقـوق هـؤلاء الـدائنين فـي مواعيـد اسـتحقاقها، أمـا  ن الوفاءالشركة الدامجة هي المسؤولة ع

كانـت الـشركة المساهمة معـسرة فـإن التحول يعـد إضـعافاً لـضمان الـدائنين فيـسقط الأجـل،  إذا

ضـمانات كافيـة، كمـا يكـون لهـم التنفيـذ علـى أصـول  تقـديم أوويجـوز لهـم طلـب الوفـاء الفـوري 

 (1).خرىأ ـشركة إلىلـشركة المساهمة التـي انتقلـت ا

المـصري لـدائني الـشركة  المشر عأجـاز  العامة:ثانياا: الوضع بالنسبة لدائني الشركة المساهمة 

مـن المحكمـة تقريـر ضـمانات فـي مواجهـة  المساهمة فقـط دون دائنـي الـشركة المتحولة أن يطلبـوا

يؤثر في مركز دائني الشركة المساهمة، حيث  وتبريـر ذلـك أن التحول غالبـاً لا المساهمة،الـشركة 

تظل التزامات هـذه الأخيـرة قـبلهم بغيـر تعـديل يـذكر، لاحتفاظها بشخـصيتها المعنويـة قبـل التحول 

غالبـاً –ل بـل إن التحو  .المساهمةالـشركة  بعكـس نظرافيبقى دينهم قائماً ولا يزول التحول،  وبعـده،

المساهمة، وذلك من خلال زيادة رأس مالها بمقدار  يزيـد مـن ضـمانات دائنـي الـشركة مـا-أيضًا

                                                           

 .113جويحان، معن، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة، مرجع سابق، ص (1)
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التنفيذ على أموالها وعلى أموال الشركة  دائنيها بمقدورصافي أصول الشركة المساهمة، فيكون 

 (2) .المساهمة التي جرى نقلها للشركة المتحولة

المـصري أنـه لـم يـنظم أيـة وسـيلة  المشر عيؤخـذ علـى بالتحول: ثالثاا: اتصال علم الدائنين 

مــشروع التحول لا يتــصل بعلــم الــدائنين إلا بعــد التــصديق  لإشـهار مـشروع التحول، وبالتـالي فـإن

شـهر  إجراءاتالتحول، واتخـاذ العامة للشركات الداخلة في   علــى المــشروع مــن قبــل الجمعيــات

لا توجد وسيلة في القانون المصري لعلـم الـدائنين بـأن الـشركة  عقـد التحويل ذاتـه، معنـى هـذا أنـه

 إجراءاتلا يتـصل التحول بعلمهم إلا بعد وقوعه فعلًا واتخاذ  إذالمساهمة فـي طريقهـا للتحول، 

 -في الغالب-تقرير الضمانات لا يقدم من الدائنين   الشهر التي حددها القانون، ولذلك فإن طلب

  .(1)إلا بعد وقوع تحول الشركة المساهمة العامة فعلاً 

تنظـر المحكمـة المختـصة الاعتراضـات المقدمـة مـن دائنـي  :رابعاا: مصير اعتراض الدائنين

يمــس حقــوق الــدائن المعتــرض فــإذا قــدرت المحكمــة أن التحويل  الـشركة المساهمة ومـدى جـديتها،

 أوبالدين، وفي هذه الحالة يسقط أجل الدين وتلتزم الشركة المساهمة  فلهــا أن تــأمر بتعجيــل الوفــاء

الجديدة بالوفاء به، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإنشاء ضمانات كافية للدائن المعترض، وفي 

الجديــدة حتــى تلتــزم بتنفيــذ قــرار المحكمــة  أوساهمة الــشركة الم جميـع الأحـوال يجـب اختـصام

 (2) بإنشاء ضمانات كافية للدائن. أوالــصادر بتعجيــل الوفــاء بالــدين 

                                                           

 .271، المرجع السابق، ص2711تجارية، طبعة سميحة القليوبي، الشركات ال (1)
 .277حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص (2)

(3) Marcel Hamiaut,, op. cit, p. 94. 



99 

 
 

 :المطلب الثاني
 في التحول  يردنالقانون الأ 

 نظــم الاعتــراض علــى 1777لــسنة  (22ــي رقــم )ردنســبق لنــا القــول أن قــانون الــشركات الأ

 الــوزير إلىوالتــي أجــازت لكــل مــن لــه مــصلحة تقــديم الاعتــراض  (234التحويل فــي المــادة )

 المختص، سواء أكان هذا الاعتراض مقدماً من قبل المساهمين أم الشركاء أم حملة أسناد القرض

 التـيين المعتـرض موضـوع اعتراضـه والأسـباب أم دائني الشركات المعنيـة بالتحول، علـى أن يبـ

هـذه  ويحيـل الـوزير .التحديـدإليهـا والأضـرار التـي يـدعي أن التحول قـد ألحقهـا بـه علـى وجـه  يـستند

خــلال  المراقـب للبـت فيهـا، فـإذا لـم يـتمكن مـن تـسويتها، لأي سـبب مـن الأسـباب، إلىالاعتراضـات 

الاعتراضات  المحكمــة، ولا توقــف هــذه إلىمــاً مــن إحالتهــا إليــه يحــق للمعتــرض اللجــوء ثلاثــين يو 

ـي، وعلـى خـلاف ردنالأ المشر عويلاحـظ أن  .التحويلالدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار  أو

ولغيرهم ممن أجاز لهم القانون –فقط للدائنين  المـصري، حـدد مـدة معينـة يمكـن خلالهـا المشر ع

من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف  ثلاثـين يومـاً تبـدأ وهـي-التحولالاعتراض على 

 المحلية.

شكلًا أخر  ئهااً بإعطايراً جذر ييء الشركة تغر بنايتغيث يترتب على تحول الشركة عدة اثأر حي

 المحولة.ثار التحول بالنسبة للشركة آي هه الآثار ذه هر الشكل الذي كانت تعمل في ظليغ

ة، الشركة المحول لهر في النظام القانوني الذي تخضع ييالتغ هوإن تحول صفة الشركة ما 

تحقق ذلك إلا يلتفادي الآثار المترتبة على ذلك، ولن  هاتيمنه بقاء الشركة وعدم تصف لهدفوا

من قانون  (221ة أحكام المادة )يما نصت عل هذاة للشركة و ية الاعتبار ير الشخصباستمرا
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نشوء شخص  هايترتب علية شركة أخرى لا يأ إلىة شركة يل أيترتب على تحو ي لا بنصهاالشركات 

 (1):نهاة للشركة عدة نتائج ومن ضميبار ة الاعتيترتب على بقاء الشخصيو . لخإد ......ياعتبار جد

لتي تتكون من مجموع الحصص/ ة للشركة وايالذمة المال بقاء: للشركةة يالمال الذمة -أ 

اح ، والأربتهاايالشركة أثناء ح تهااطات التي كونيوالاحت لمساهميناالشركاء/  مهاالتي قد سهمالأ

من حقوق والتزامات  يهامجموع ما للشركة وما عل هية يل، فالذمة الماتهال صفيقبل تحو  قهاالتي حق

ضامنة  هاوتظل كافة أموال المساهمينكاء/ ذمة الشر ة للشركة مستقلة عن يوتبقى الذمة المال

 .نيللدائن

أن  هاتنشأ ولة الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يصلاح :الشركة هليةأ -ب 

على  أثرأن تقاضي وتتقاضى ولا  هانة ولير فتصبح دائنة ومديوتتعامل مع الغ هاتتصرف في أموال

 .على الشركة أوتحول صفة الشركة على الدعاوي المرفوعة 

من قانون الشركات  (4ة وفق أحكام المادة )يتبقى متمتعة بالجنسها: تيالشركة وجنس اسم -ج

 .هابقى اسميو 

بما ان مضمون تحويل صفة الشركة ينصب على تغيير الشكل القانوني للشخصية المعنوية 

 :نجد أن رأيين قانونيين يعالجان هذه المسألة على النحو التالي الإطارللشركة، وفي هذا 

عملية تحويل الصفة الشركة على أنها تمثل حالة قانونية يتم  إلىولا: ينظر هذا الرأي أ

بمقتضاها انحلال الشركة ومن ثم إعادة تأسيسها مجدداً ضمن شكل جديد متفق عليه بين الشركاء. 

                                                           

( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة 2717جويحان، معن عبد الرحيم عبد العزيز، ) (1)
 .2مقارنة(، عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، ص
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ن شخصية الشركة المعنوية تنقضي بفعل تحويل صفتها وتنشأ عوضاً والآخذون بهذا الرأي يرون بأ

 (1) .ىالأولعنها شخصية جديدة لا ترتبط بالشخصية 

عملية تحويل الصفة الشركة على انها استمرار لشخصيتها المعنوية،  إلىثانيا: ينظر هذا الرأي 

نها، وبما يفيد بامتداد هذه وما يصاحب هذا الاستمرار من تغير في شكل انعقاد الشركة لا في أركا

 .الشخصية المعنوية دون تأثرها

أن الشركة بكافة حقوقها  إذ للنقد؛ عرضه-الاحتراممع – الأولوفي ذلك فإننا نرى أن الرأي 

شكل دون المساس بهيكلية  إلىوالتزاماتها وسجلاتها المحاسبية وتاريخها وشركائها تنتقل من شكل 

أن ما يتم تحويله هو وصف الشركة وشكلها القانوني لا  إذالتكوين العامة للشخصية المعنوية؛ 

 .وصف الشخصية المعنوية بحد ذاتها

وفي هذا الإطار فإن رأينا يصب مع الرأي الثاني القائل باستمرارية الشخصية المعنوية 

 إلىالواقع والمنطق والتطبيق السليم للقواعد العامة في القانون، إضافة  إلىانه الأقرب  إذ للشركة؛

 .يردن( من قانون الشركات الأ221قد أخذ به في المادة ) المشر عكون 

الخاصة عن ديون  بأموالهميكونون مسؤولين  العامة لابما ان الشركاء في الشركة المساهمة 

لن يعد ضمانة للشركاء من التزاماتهم  شركة اخرى إلى المساهمة العامة الشركة، فان التحويل شركة

التضامنية السابقة؛ حيث تبقى مسؤوليتهم التضامنية قائمة ما بعد تحويل صفة الشركة، وذلك إزاء 

 (2) .أي من الالتزامات التي ترتب على الشركة قبل تحويل صفتها

                                                           

 .435( الشركات التجارية في القانون الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2771عكيلي، عزيز، ) (1)
 .317دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص –( القانون التجاري، الشركات )دراسة مقارنة(، عمان 2771ياملكي، أكرم، ) (2)
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صفتها، فتحكمها الأطر القانونية أما الالتزامات التي تترتب على الشركة وتعقب عملية تحويل 

الخاصة بالشكل الجديد للشركة )في حالتنا الشركة ذات المسؤولية المحدودة(، وبما يعني عدم 

 .مسائلة الشركاء عن أي من ديون الشركة من حيث الحكم العام

 الشركةالضمانات لمصلحة الغير الناشئة عن عملية تحويل صفة  :الأولالفرع 

يتطلب القانون  إذي مصالح الغير أثناء تحويل صفة الشركة؛ ردنركات الأيراعي قانون الش

علان نية الشركة بتحويل صفتها عبر  لغايات إتمام عملية تحويل صفة الشركة موافقة الدائنين وا 

ما يتطلبه القانون من التحقق من قيمة المقدمات العينية للشركة وضمان  إلىسائل الإعلام، إضافة 

 .ء بصفتهم الشخصية بالالتزامات المترتبة قبل التحويلالتزام الشركا

ي أتى ليضع قواعداً عامة تتمثل بضمانات ردننرى أن قانون الشركات الأ وبناءً على ما تقدم،

وأسس يلزم إتباعها حين رغبة الشركة بتحويل صفتها وذلك من أجل تقييم موجودات الشركة وعدم 

العبث بها بوصف هذه المرحلة تمثل مرحلة رقابية غرضها حماية الغير حسن النية المتعامل مع 

 تم-قليلةولو كانت –الواقع حالات  إلىرت أن التجارب العملية أصد إذالشركة من غير الشركاء؛ 

حسابات جواري الشركاء  إلىبها العبث بتمويلات حقوق الشركاء الواردة في ميزانيات الشركة ونقلها 

 .بصورة من شانها الإضرار بالغير وبحقوق الدولة

أكبر وترى الباحثة واستتباعاً لما تقدم، فإن دور دائرة مراقبة الشركات يجب أن يركز بصورة 

التي تدخل في الذمة المالية للشركة، وان يضاف اليها  على دراسة مجموع المقدمات العينية

المقدمات النقدية، للتأكد من التعادل بين رأس المال المعلن ورأس المال الفعلي عند تحويل الشركة؛ 

 .لين معهاأن رأس المال الفعلي هو الذي يشكل في الحقيقة ضمانة لدائني الشركة والمتعام إذ
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 المساهمينأثارة التحول بالنسبة للشركاء /  الثاني:الفرع 

كما كانت سابقاً لا  نيالمساهمة الشركاء/ يعامة تبقى مسؤول مساهمةشركة  إلىالتحول  عند

كتسب ي، ولا من راس المال الشركة المساهمك/ يملكه الشر يون الشركة الا بمقدار ما يسألون عن دي

 المساهمك / ية الشر يكون شخص الشركة،إفلاس  المساهم/ كيترتب إفلاس شر يولا  التاجر،صفة 

 (1) .الأموالالشركات ذه هن يس محل اعتبار في تكو يل

  نيالتحول بالنسبة للدائن أثارالثالث: الفرع 

وقد أورد  ة؟يالقانون صفتهاموقف دائني الشركة عند تحول  هو سهماطرح نفيالسؤال الذي 

انة يا سبق بث ان تتحول الشركة كميح بالتحول،ة دائني الشركة الراغبة ينصوص لحما المشر ع

ولم  مستمر،طالما ان الشخص المعنوي  اخر،ة، اي بمعنى يالمعنو  تهايتبقى محتفظة بشخص

في  نشأتع الحقوق والالتزامات التي يتتحمل جم فهي دة،يجدتنشئ شركة  أوتشطب الشركة 

 هايوما عل لهابما  قائمة،بل تبقى  ة،يالمال تهالذم نهاءالشركة ال صفة يترتب على تحو يولا  ،ذمتها

ع ي).......... وتحتفظ بجم نهاي بأردنات الأمن قانون الشرك (221)ة المادة يما أشارت ال هذاو 

 .(لخإل.......... يالسابقة على التحو  التزاماتهاوتكون مسؤولة عن  قهاحقو 

  أثار تحول صفة الشركة بالنسبة للعقود الرابع:الفرع 

من  لهاة بما يلشخصذه اهوتستمر  ة،يالاعتبار  تهايث ان الشركة تبقى محتفظة بشخصيح

 هاالشركة قبل تحول صفت تهاعلى ذلك بقاء العقود التي أبرمترتب يو  التزامات،من  هايحقوق وما عل

تحول صفة الشركة لا  إجراءات، والسبب في ذلك التحول بهذاة ولا تتأثر العقود الناشئة يالقانون

 (2) مستمرة.ة للشركة يبل تبقى الذمة المال تهايتصف هيترتب علي
                                                           

 .331( مرجع سابق، ص2771ملكي، أكرم، )يا (1)
( نظرية الحقوق الأساسية في الشركة المساهمة العامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه 2775تيبار، محمد عمار، ) (2)

 .25لجامعة عين شمس، ص
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  .جار وعقد العمليعقود الا وهيالعقود  وسنطرق لبعض

ن ينشئ التزامات بي إذن يقية الملزمة للفر يجار من العقود الرضائيعقد الإ: جاريعقد الإ -

شخص  إلىن المؤجر لم تنتقل ين العأ، و ريتتغ ات الشركة لميما ان غايس لاالمؤجر والمستأجر، 

حكم ير فقط النظام القانوني الذي ييتم التغي نهاأو د، يتم أنشاء شخص معنوي جديث لم يآخر، ح

 الشركة

بقى عقد العمل ي 1778( لسنة 1من قانون العمل رقم ) (18نصت المادة ): عقود العمل -

 أوق الإرث يانتقاله بطر  أوع المشروع ير صاحب العمل بسبب بييالنظر عن تغ به بغض معمولًا 

التضامن مدة ن بيد مسؤوليظل صاحب العمل الأصلي والجديو  ،لأي سبب آخر أودمج المؤسسة 

وأما بعد  .رييخ التغير الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تار ييعن تغ شهرستة أ

ل ية التي تم تحو ن الشركأث يوحه، ة وحديد المسؤوليتحمل صاحب العمل الجديانقضاء تلك المدة ف

لا ، فإن عقود العمل مستقلةة اليالمال تهاة وذميالاعتبار  تهايحتفظة بشخصت مي، بقةيالقانونتها صف

ة إدار مل على رغبة توقف استمرار عقود العي، ولا تهاة ونافذة بعد تحول صفيبقي سار وت تتأثر

ق الاستقرار الاجتماعي وبالتالي يتحقن و ية العامليعلاقات العمل وحما نظم المشر ع لأنالشركة، 

ستمر العمال في أداء يو  تهاتحول صف س للشركة التحلل من عقود العمل بالإرادة المنفردة بسببيفل

 أون ين حقوق العاملالمساس بأي حق م إلىؤدي التحول يولا  هموفق العقد المبرم من لهمعم

 (1) .قبل التحول بهاتمتع يا التي كان يحقوق والمزاع الي، وتبقى جمنهاالانتقاص م

 بموجـبالمحكمـة  إلىالـدعوى  أوالوزير  إلىي على تقديم الاعتراض ردنالأ المشر عولم يرتب 

 التوجـه، بهـذا-وبحـق–الفقه  ويشيد بعضالتحول. إليها وقف تنفيذ قرار  ( المشار234) المادة

                                                           

( نظرية الحقوق الأساسية في الشركة المساهمة العامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه 2775تيبار، محمد عمار، ) (1)
 .21لجامعة عين شمس، ص 
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 ن الـنص علـىإ إذالتحول والحيلولـة دون تمامـه،  إجراءاتتجنـب تعطيـل  إلىويعتبـر أنـه يـؤدي 

 ينـه، ومهمـانتيجـة غيـر مقبولـة، وهـي أن أي دائـن مهمـا كانـت ضـآلة د   إلىعكـس ذلـك قـد يـؤدي 

 يــضركانــت دوافعــه، يــستطيع أن يوقــف التحول مــن خــلال الاعتــراض عليــه، الأمــر الــذي 

كـان اعتـراض الـدائنين لا يوقـف التحول،  فإن العامة.والشركات المعنية بل وبالمصلحة  بالمساهمين

مـن –دامجـة عـن الوفـاء بـديونهم مـسؤولية الـشركة ال نأأنـه و  إلىوهنـا نجـد أنـه مـن المهـم الإشـارة 

الذي رتب هذه الـديون فوريـاً أم زمنيـاً، فـإن كـان فوريـاً  كـان الالتـزام إذابحـسب مـا  -الناحيـة العمليـة

المندمجــة ســواء اعتــرض الــدائنون أم لــم يعترضــوا،  فـلا بـد مـن اسـتنزالها مـن موجـودات الـشركة

وهــي الــشركة –أســهماً لمــساهمي الــشركة المندمجــة  ذلــك أن الــشركة الدامجــة ســتقدموالحجــة فــي 

الأخيـرة، وليـست مقابـل موجـودات مـستغرقة بالـديون، أمـا  عينيــة مقابــل موجــودات الــشركة -المدينــة

ي ردنالأ المشر عأن  أيضًاد ذكرنا هذا وق .الشركة الدامجة إن كانـت زمنيـة فإنهـا ستـستقر فـي ذمـة

 ،المـصلحةالمحكمـة المختـصة، مـن قبـل ذوي  إمكانية رفع دعوى لدى ( على235نص في المادة )

ما أدى هذا التحول  إذاأوردتها هذه المادة، ومنها  للطعـن فـي التحول والمطالبـة ببطلانـه لأسـباب

 إذي، ردنالتضارب والتكرار في نصوص القانون الأوقد انتقدنا هذا  بالدائنين.إلحاق الضرر  إلى

بحيـث يـتم تقـديم  ،واحـدةفـي مـادة  (235و)( 234المـادتين ) المشر ع هـذاكان من الأفضل لو دمـج 

 (1). الشركاتمراقب  أوية كالوزير إدار جهة  إلىالمختصة وليس  المحكمـة إلىالاعتـراض 

 

                                                           

( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة 2717جويحان، معن عبد الرحيم عبد العزيز، ) (1)
 .211مقارنة(، عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، ص
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات ،الخاتمة

 الخاتمةأولا: 

ومقارنتها  تحول الصفة القانونية للشركة المساهمة العامةالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

بتعارضها  أوتصطدم بفراغ بعض نصوصه  يردنالأ الشركاتان القانون  الاخرى حيثبالقوانين 

 مع جوهر احكامه.

 المشر عوتحتل الشركات المساهمة العامة جانبا كبيرا من نصوص هذا القانون حيث أولاها 

عددا كبيرا من المواد المنظمة لها. أهم تلك المواد بالطبع تلك التي تحدد كيفية تأسيس تلك 

بالتحول اليها من نوع  أوأي تلك التي تنظم طرق انعقادها سواء من الشركاء اولا  ابتداء،الشركات 

شركة  إلىعلى جواز تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة  المشر عآخر من الشركات. وقد نص 

عنده  الشركة وضع سيتحددللاستيثاق من الوضع الذي  جراءاتمساهمة عامة عبر سلسلة من الإ

على تأسيس  شخاصالأبعد عملية التحويل. اما الطريقة الأخرى للتأسيس فهي عبر اتفاق عدد من 

شركة مساهمة عامة والتي حسب نص القانون يجب ألا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار. 

 وتلك الحالتين معرفتان في قانون الشركات تفصيلا. 

الفصل الثاني: فصولها على النحو التالي:  قمت بتقسيموجاءت هذه الدراسة للتوضيح حيث 

 : مبررات التحويل والأثر القانوني له.الأولالمبحث ويتفرع منه  القانونية الصفةماهية تحويل 

الفصل الثالث: صلاحيات وفي  المبحث الثاني: آلية التحويل ونطاقه القانوني وشروطه ومعوقاته.و 

المبحث الثاني: و  : تحويل الصفة القانونية للشركة.الأولالمبحث ويتفرع منه  ة:دار مجلس الإ

وتم  الفصل الرابع: أثر التحول على الشركاء وعلى دائني الشركة.وقمنا  الشخصية المعنوية للشركة
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: أثر التحول على دائني الشركاء. والمبحث الثاني: أثر التحول على الأولالمبحث  إلىتقسيمة 

 . الشركة

 النتائجثانيا: 

 : بعض النتائج إلىا بها فقد تطرقت بعد الاطلاع على الدراسة التي قمن

بنص  وافتراض تحويل صفة الشركات المساهمة العامة إجراءاتي ردنالأ المشر علم يوضح  -1

وحيث أن شركات المساهمة العامة  حصرهمالمساهمين  مما يصعب على وخاصقانوني واضح 

يمكن لأي شخص مهما كان )طبيعي/ اعتباري( ومهما كانت جنسيته المساهمة وشراء أسهم في 

 قانوني.وليس بنص  حيث أن التحويل يتم عن طريق النصوص العامة العامة شركة المساهمة

سهولة وصعوبة تحويل الصفة في الشركات المساهمة العامة كون أن تضح من خلال الدراسة ا -2

وبناء على  العامة للهيئةلا بل كانت الصلاحيات ة دار الإ الصلاحيات لمجلس لم يعطي هذه المشر ع

ة حيث أنه في حالة كانت صياغة دار الإ لمجلسئة تعطيها الهيوالصلاحيات التي  العامةقرار الهيئة 

المتعلقة بالتحويل فسيقوم بمناقشة منح  جراءاتذوي الخبرة وعلى دراية بالإ شخصمن المحضر 

 ة في تحويل الصفة.دار الصلاحيات الأوسع لمجلس الإ

بتحويل صفة الشركة لدى دائرة احتساب الرسوم الخاصة ان عملية تضح من خلال الدراسة ا -3

لا تنتهي إلا بدفع رسوم قانونية والنشر في الجريدة الرسمية  جراءاتمراقبة الشركات، حيث أن الإ

: اولا: الأتعاب القانونية للجنة المشكلة من حسب الأصول والقانون إلا أن هذه الرسوم لها منحنيين

نظام يحدد آلية  أوتعليمات  أونص  أوتشريع مراقب الشركات لتحويل الصفة حيث أنه لا يوجد أي 

احتساب الأتعاب، فيترك الأمر حالياً للجنة مشكلة من مراقب الشركة لتقدير الأتعاب على أن هذه 

 المشر عثانيا: لم يوضح  ،طيها الصلاحيات في احتساب الرسوملا يوجد نص قانوني يُع أيضًااللجنة 
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ن تحويل صفة الشركات عموماً يتم وفقاً لنظام الشركات ي عملية احتساب رسوم التحويل بأردنالأ

( من نظام الشركات ينص على ما يلي: 2، حيث أن نص المادة )2552( لسنة 55وتعديلاته رقم )

"في حالة تحويل الصفة القانونية من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية يستوفي فرق رسم 

نفس النظام". وحيث أن هذا النص يأخذ بعين الاعتبار بأن ( من 47التسجيل وفقاً لأحكام المادة )

الأعلى كونه نص على عبارة فرق رسوم التسجيل أي أن  إلىالتحويل هو دائماً من الأدنى 

الأعلى ستدفع فرق رسوم التسجيل حسب نوع الشركة  إلىالشركات في حال تحولها من الأدنى 

 ورأس مالها.

يقصد به تغيير الشكل القانوني لشخصيتها المعنوية أثناء مدة الجزائري قام  المشر عيلاحظ أن  -4

بنص  ،تضامنشركة  أوشركة ذات مسؤولية محدودة  إلىنشاطها، كأن تتحول شركة المساهمة 

الجزائري بنص صراحة على  المشر عان يحذو حذوه ي ردنالأ المشر عصريح بالقانون ونأمل على 

 دون. إلىتحويل الشركات الساهمة العامة 

تسجل نفسها  أن العامة المساهمة الشركةمكانية تحول قد اجاز ا يالفلسطين المشر عيلاحظ أن  -7

 وفقاً الفلسطيني من قانون الشركات  1784لسنة  (45)وفق للقانون رقم  شركة خصوصية

ي الاخذ بهذا الاعتبار لحل مشكلة ردنالأ المشر عمن  ونأمل القانون،التي نص عليها  جراءاتللإ

  العامة.الشركات المساهمة 
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 التوصياتثالثا: 

  يلي:توصي الباحثة بما 

 الشركةتحول  على امكانية خاصه تنص قانونية بوضع نصوص يردنالأ المشر عوصي ن -1

شبيهة تماما  إجراءاتبدون  شركة إلىتتحول  يمكن أن حيثاخرى شركات  إلى المساهمة

تحتفظ بحقوقها ولا تتأثر ديونها بحيث  الشركات ذات المسؤولية المحددة وغيرها.التحول  إجراءاتب

 الاعتباري.لا ينشا عن التحول شخص جديد بل بقي نفس الشخص  لأنه

عديل قانون الشركات بإضافة نص خاص على تحويل الشركات بتي ردنالأ المشر عنوصي  -2

تكاليف  تخفيضمثل باقي الشركات كون الوضع الحالي ألزم وأجبر الشركات على  العامة المساهمة

اتخاذ قرارات صعبة من الممكن أن تضر  أوالتصفية  إلىورسوم لبقاء الشركة قائمة وعدم اللجوء 

 بالمساهمين وتخفض من أسهمهم.

فالبعض يرى أن عملية حول الطبيعـة القانونيـة لتحـول الـشركة،  ي التوضيحردنالأ المشر ععلى  -3

 .التحويل ذو طبيعة مزدوجة، انقـضاء مـصحوباً بإعـادة إنشاء

اعتبار تحول الشركة مجرد تعديل في نظام الشركة الأساسي يبقـي ب يردنالأ المشر عنوصي  -4

عملية تحول الشركة على أنه فكرة  إلىأنه يجب أن ننظر  إلىعلـى شخصيتها المعنوية، وخلصنا 

بـالنص عليها في نصوص  المشر علها تنظيمها الخاص، وخاصة بعد أن تناولها قائمة بذاتها 

 .خاصة

كونه موضح  والجزائري الفلسطيني المشر عبضرورة الاخذ بالقانون  يردنالأ المشر عنوصي  -5

  القانوني.قرارات اخرى واتباع النص  إلىبنص صريح بدون الرجوع  جراءاتكامل تفاصيل الإ

 والبت المراقبة والتجارة الصناعة وزير صلاحيات من يجعل نأب ردنيالأ عالمشر   الباحثة توصي -8

 .الشركات مراقب من تنسيب على بناءاً  العامة الهيئة قرارات في
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 المراجعقائمة 

  الكتب

 ( لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة )حول(.1771ابن منظور، محمد بن مكرم )

  الاسكندرية. الحديث،ب الجامعي المكت التجارية،موسوعة الشركات ( 2772) الروس،ابو  أحمد

 والتوزيع،دار صفاء للنشر  تحليلية،دراسة  التجارية،الشركات  (1777)غطاشة، عبد اللطيف  أحمد
  عمان. ى،الأولالطبعة 

مطبعة نهضة مصر،  العام،دروس في الشركات التجارية والقطاع ( 1784)امين الخولي،  أكثم 
  القاهرة.

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  الثانية،الطبعة  التجاري،دروس في القانون  (.1771)صدقي، اميرة 
  العربية.دار النهضة  الجامعي،

( نظرية الحقوق الأساسية في الشركة المساهمة العامة، )دراسة مقارنة( 2775تيبار، محمد )
 القاهرة، مصر.أطروحة دكتوراه غير منشودة، جامعة عين شمس، 

 طبع.بلا سنة  القاهرة، العربية،دار النهضة  المصري،القانون التجاري  الرحيم،ثروت علي عبد 

 التجارية،المسؤولية الجزائية للشركات (. 2774) عودة،عبد الرحيم  أحمدجمال محمود الحموي و 
  عمان.دار وائل للنشر والتوزيع،  ى،الأولالطبعة  مقارنة،دراسة تحليلية 

( النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة 2717جويحان، معن )
 مقارنة( عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع.

 معهد البحوث والدراسات العربية ،ردنالأقانون الشركات في (. 1772) حوا،حسن حبيب 

 لقاهرةا العربية،دار النهضة  التجارية،الشركات (. 1771) الماحي،حسين 

 .الكتاب( الشركات التجارية، دمشق، دار 1773الحكيم، جاك )
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المعتز للنشر  ى،الأولالطبعة  التجاري،الوجيز في القانون ( 2773) التلاحمة،خالد ابراهيم 
 عمان. والتوزيع،

( مسؤولية المدير المالي في تعثر الشركات، عمان، دار الثقافة للنشر 2712الخزاعلة، سالم )
 والتوزيع.

مقارنة، دار  دراسة-والخاصةالأحكام العامة -(، الشركات التجارية 1777سامي، فوزي محمد، )
 ، عما ن.1الثقافة للنشر والتوزيع، ط

المؤسسة الجامعية للدراسات  الثانية،الطبعة  التجاري،اصول القانون  (.1778)عالية، سمير 
 بيروت. والتوزيع،والنشر 

 ( النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، عمان، دار الثقافة.1772الشخانبة، عبد علي )

والأموال  شخاص( موسوعة الشركات التجارية، شركات الأ1771) الشواربي، عبد الحميد
 والاستثمار، الإسكندرية، منشأة المعارف.

 .العربية( الشركات ذات رأس المال المتغير، القاهرة، دار النهضة 1773صدقي، أميرة )

دار النهضة العربية،  المساهمة،شرط الموافقة في أنظمة شركات (. 1775) بهنساوي،صفوت 
 .القاهرة

ة الشركة المساهمة العامة، إدار (، واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس 1711الطروانة، عادل، )
 ية، عمان.ردنرسالة ماجستير، الجامعة الأ

 العلوم.( أصول القانون التجاري، الإسكندرية، دار 1777) طه، مصطفى

 الثقافة. ، دار3( شرح التشريعات التجارية، عمان، ط 2711العكيلي، عزيز )

(، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العلمية 2772العكيلي، عزيز، )
 ما ن.، ع1الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 (، الشركات التجارية "شركات المساهمة" بيروت، بدون دار نشر.1777عيد، إدوار، )

 جامعة حلب. حلب، منشورات، جامعة 1(، القانون التجاري البري، ج1774فرعون، هشام، )
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، دار الثقافة 3الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط. (2775فوزي، سامي محمد، )
 والتوزيع.للنشر 

 دار النهضة العربية. القاهرة،، 2، ط2( الشركات التجارية، ج1773) القليوبي، سميحة

 ( الوسيط في الشركات التجارية، الإسكندرية، منشأة المعارف.2774) أحمدمحرز، 

 .( الـشركات التجاريـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية2777كمـال طـه، ) مـصطفى

 ( الموجز في قانون الشركات التجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.2717)معوض، يوسف 

 ( القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2717ياملكي، أكرم )

الاحكام العامة للشركة، بلا  ،الأولالجزء  التجارية،موسوعة الشركات ( 1774) ناصيف،الياس 
 دار نشر. 

عويدات  التجارية،الشركات  الثاني،الجزء  الشاملة،الموسوعة التجارية  (.1777ناصيف، )الياس  
  لبنان. –بيروت  والطباعة،للنشر 

 بحاثوالأالرسائل 

ي ردندراسة مقارنة بين القانون الأ المساهمة،ة الشركة إدار  (1771الحصان، )اياد عدنان محمد 
قسم الدراسات  والقانونية،كلية الدراسات الفقهية  إلىرسالة ماجستير مقدمة  الفرنسي،والقانون 
 جامعة آل البيت.  القانونية،

 مقارنة،دراسة  العامة،التزامات المساهم في الشركة المساهمة  (.2771) المولى،بشرى خالد تركي 
 الموصل.جامعة  القانون،كلية  ماجستير،رسالة 

شركات مساهمة، مجلة  إلى( الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية 2717حمو، نسيبة وأيوب )
 (44) 12الرافدين للحقوق، 

 .رسالة ماجستير ،شخاصالأالمسؤولية القانونية للشركاء في شركات  .(2777الدوري، رسل )

زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة دراسة  .(2718الرحيلي، حسن )
 .585(، ص118)1مقارنة، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، 
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رسالة غير  ،مقارنةالتزامات الشريك المالية في الشركة التجارية دراسة  .(2777زينب فرج ) علي،
 جامعة بغداد، العراق. منشورة،

كلية  ماجستير،رسالة  المساهمة،حقوق المساهم في الشركة  (.1773)جاسم، فاروق ابراهيم 
  بغداد.جامعة  القانون،

 مقارنة،دراسة  المساهمة،النظام القانوني للربح في الشركة ( 2772) محمود،فيان يوسف نوري 
  الموصل.جامعة  القانون،كلية  ماجستير،رسالة 

 .ردنجامعة الشرق الأوسط، عمان، الأ منشورة،ير غير ، رسالة ماجستي والعراقيردنالقانون الأ
 ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين، بغداد، العراق.رسالة 

دراسة مقارنة،  المساهمة،قرارات الهيئة العامة في الشركة  (.2771) جويحان،معن عبد الرحيم 
 جامعة لموصل القانون،كلية  ماجستير،رسالة 

 .التصرفات الواردة على حصة الشريك في شركة التضامن دراسة مقارنة .(2715محمد ) ،ورود

   القوانين

 ( والقوانين المقارنة.2711م وتعديلاته لعام )1777( لسنة 22ي رقم )ردنقانون الشركات الأ -

 وتعديلاته لسنة. 1711لسنة  157قم قانون الشركات المصري ر  -

 وتعديلاته. 2711لسنة  27قانون الشركات السوري رقم  -

  .وتعديلاته 2714( لسنة 22)قانون التجارة الجزائري رقم  -

 .وتعديلاتهم 1784( لسنة 12رقم )الشركات الفلسطيني قانون  -
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